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 أثر التسوية القضائية والتقليب عل السير

 في الشركات التجارية

 المنصف الكشو

 رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

 مقدمة

 تقتفي القاعدة القانونية أنه لين لأه أت ينتفع من ذاعه فالأصل

 أت يتحمل الغطى تبعات أخطائه، وختله هنا التمك باتلات اذيهاً

 وصبغته الدنية أو الجزائية نإت تات جزائيا نإت مرتكبه يؤاخذ بتسليط

 عقوبة جزائية عليه تثقل على ماله أو تسلبه مريته، إما إذاكات مدنيا

 الذي نفرنه بأنه نعك مايجب تركه وترك ماجب فعله تما ومرد بالفصل 85

 مت م.إ.ع، فإنه يرتب المسؤولية الدنية توجب التعويض لت تهر مت
 الأهأ.

 يترتب عن اخاً الدني تعمير ذمة مرتكبه بموجب القانوت "الفصل 1

 مت م.إ.ع" لفائرة التضرر ناديهاً هو فعك ضا ينشي& التزاما بالتعويض.

 وا يرتكب الر في الشركات التجارية أخطاء في التصرف والإدارة،

 كالتعسف ه استعما مكاسب الحركة لنائت الخاصة، وعدم قنب إحات

 الضر بها وإبرام اتفاقات معها لنفسه دوت مراعاة مهلة الركة

 والشتر، أو مخالفة أحكام وقواعد الإتناتات التي تربا السير بالعركة

 على معنى الفهلك002 مت م.ش.ت.، وأت يختلس بعضن الكاسب، أد غير

 ذلك منث الأنعاك وائلأعماك الالغة للتشريع التعلق بتسيير الركة، فإنه

 ملت مؤاخذته مدنيا بتعويض الهر الحاصل وجزائيا بعقابه ماليا أد بدنيا.

 تؤدي الأخطاء في التهرب إ تقميل السير السؤولية تباد التضرر

 بوجه العام سواء تاك الركة أ الرتاء أو الغير، بل داكر مث ذلك
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 فإنها تتسبب ه نقدات الؤسة لتوازناتها الالية والاتتهادية فتتعثر

 معاملاتها، وتتوقك عن دفع ديوانها بهفة نهائية، وتصبع وضع

 اليؤوس من استعادة عافيته ويتم التصريح بتفليسها.

 تما مكن أت تتوقت عن دفع ديونها بصفة دائمة وعميقة مع إمكانية

 مساعدتها )الهنل 5 من تانوت الإنقاذ( فيقع إخضاعها للتسوية القضائية

 لغاية إخراجها مت وضعية التعثرإك وضعية استقرا.

 يؤد إخضاع الشركة الؤسة إ التفليس أد التسوية القضائية إ
 تنعيل أمتام الإجراءات الجماعية فيهبع مالها لاه الديت مفرده وإما

 يهم تل من له علاقة به، وتلك مت له علاقة بالؤسة من دائنين

 وأطراك عقود جارية وأجراء وغيرهم.

 ولذلك تتعب الجهود إنقاذ الؤسة إذا كانك تابلة له أو تفليسها
 عنم التعنر.

 واعتبارا لأت الإنقاذ والتفليس غم سعي الترع إك تفاديه )( فإنه
 يمس بمهالع الائنيت مت جهة استلا ديونهم واستيفاء حقوقهم مت

 الؤسة الي خضعت للتفليس أد للتسوية القضائية، فيج الدائوت

 سبيل ستغص ديونهم كاملة، فهم خضعوت نيما يتأتى مت التفليس

 إى التماصهص ه الديوت وفق ترتيب يراعى فيه أصحاب الامتياز

 والرهن على غيرهم من الدائنيت، وضعوت التسوية القضائية
 وخاصة عندما تقرم الحكمة إمالة المؤسسة إ الغر كصيغة من صيغ

 الإنقاذ إى استفلا جزة مت دينهم قد يلوت بسيها )"(.

 ولكي لا يضام الائنوت بأخهاء السيريت، وحتى لا يتففى هؤلاء

 بدعوك إس العركة وإخضاعها للتسوية القضائية من نتائج أفعالهم

 ا-ريشن منا الى الأهداف المعلنة من خل تنقيح قانون الإنقاذ في 29 ديسمبر 205 بموجب القانون

 ددع79 إذ اعتبر المشرع وجود اضرار مادية لدائنين وأساسا المؤسسات المالية وجب التدخل للحد منها.

 ىقيي-2 لهم الرجوع على المدين والضامن والمتضامن والكفيل على معفى الفصل 49 من قانون الإنقاذ.
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 وانهائهم باد الترع ه مرملة أو إ سب نلسة الركة على

 ميرها الذي تتر بها لاتتهاء مهالع ذاتية وعضهية وأخضعها حتام

 مضبوطة بالفها 590 من م.ت. كما ألزمه بتسديد العجز الترتب عن

 التفليس ثم إنه وب إطار شفافية العاملات التجاية وضمات حقوت

 الدائنين حمل بالنهل 49 مت قانوت الإنقاذ السير بباقي الديون الي لم

 يتم خلاصها من توزيع من إحالة الؤة إ الغير. ثم وبموجب القانوت

 عدد 16 لسنة 2009 مؤخ في 16 مامن 2009 حمل صراحة السير حنتى وإت

 كاك فعليا ديوث العركة بهفة جزئية أد تلية إذا لم يبنك العناية

 والنشاط اللارميت ذ إداة الشركة.

 وتأتي كل هاته الؤاات بالتبعية ا تظهره التسوية القضائية أو

 التفليس مت عجز ذ الأصوك ولتلك نتعث ذ موضوعنا عن أثر

 التسوية القضائية والتفليس على السير ونراها ذب آاثم على عف السير

 تحغه يعيبط)ازبء اوك( وعلى ذمته المالية الخاصة )ازلإء الثاني(.

 الإزء اوك : الأثر على شفه السير

 يتنزك اتر على العغه أمرين مختلفات من حيث اجراءات لكنهما

 dexercice aCpacit يتحدات في الفعوك وهو تجريده من أهلية التهرب

 ذلك أت التسوية القضائية عندما تظهر عجزا في أموك الركة ناقبا عت

 عدم بنك العناية والحاط اللانميت ه إدارتها الركة يغوك للمملمة

 التير على السير مباشرة تسيير التركات أو مباشرة تشاط تجاري نريادة عنت

 اتام القانونية الآلية. )اعرفل الأوك (امك أت تفليس التركة مكت منت

 التصريع بتفليس الغ الذ تتر بها ضفاء تصرفاته وتهرف في مكاسبها
 وكأنا من أدته اخاصة )اعرفل التاني(.

 الفرع الأوك: التمجير عن إدارة الكاسب والتهرب فيها

 لا تعد دعوى التفليس بطبيعتها فهومة بل هي إجراءات تتولاها

 المكمة هتى من تلقاء نفها، تهدت إ إثبات مالة معينة. كما أت المتم
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 الهادم بالتصريع بالتفليس ينهل فه نزاع أصلي ولكنه يقتهر على

 معاينة مالة واقعية،- توقف عن دفع وينشو عالة قانونية جديدة هي

 إثبات توتك الديت عث دفع يونه واعتباره في مالة إفلاس مع ما يرتبه

 القانوت عن ذلك مث فع يد الفلس آايل عن إدارة الكاسب دالتهرت فيها

 ونقده أهلية التقاضي بشأنها )الفقرة الأد( ذ ميت كد يترتب التعبير ذب

 التسوية إلا بالكم القضائي )الفقرة الثانية(.

 النقرة الأول : الأثر الآلي ملم القانو: الذتا الرتبطة .عكم الفلسة

 ينه الفهلات 456 و754 من الجلة التجارية على الآكام الستقبلية

 على شف الديت فمنها ما يتعل بتجريده مت بعن الحقوق )1( ومنها ما

 يرفع يده عن التهرب في أملاكه )2(.

 (1 التبريد مت بعف القوت

 يتضمن الفصل 456 منت الجلة التجارية نتائج هلم التفليس على

 شخه الفلس وتتنز تلك النتائج فه :

 -ارجتلدي من القوت الدنية كأكر مئي، أولي.

 -ارحلامت مت بع الحقوت السياسية تأت يكوك ناخبا أو منتخبا في

 بالسن سياسية.

 -ارحلامت من الضطع ببعه الوبظفئ العمومية.

 تتعلق هاته الآثام به الفلس يقهى بموجبها من الحياة العامة

 بهفة آةيل.

 نتساءك عن البدوك مت بريد الفلس مت بعن القوت؟ نما الفائدة

 من ذلك ألين من الأفضل مساعدته وتدعيمه هتى يستعيد توانرنه

 المالي، تلما كانت الفر متوفرة لذلك، نلا يتم التصريع بالتفليس إلا بعد

 التضلك من الهياكل المعنية بالؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لدفع
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 الؤسة على استعادة تشاطها، وأت لا يقضي بالتفليس تبعا له إلا إذا

 بدب واضعا اضمملاك تلك معاطم النشاط.

 تدعو هاته النكرة إلك تغليب نكرة انقاذ على التفليس، وترشيد

 التعامل مع الؤسة الي تعاني مت صعوبات بالتخطيط لإنقاذها وفت

 منواك واضع ومبادة مالية من داثنيها بالساهمة فيب تشاط المؤسسة بدك

 إقراضا، أد بتعويل الديوت إف مساهمات فيكوت الدائن طرفا

 مساهما •••• ، وبأت توجه اللوك والتضحية من الساهميت والدائنين

 لإنقاذ الؤسة )3(.

 تما أند وبدلا منت بريد الفلس، يلوت مت الأفضل الإماطة به في معيا

 نشاطه، وف طريقة وبنواك عمله.

 مت الواضع أت نبيت أت رجاء الأعماء أد جاك الاقتصاد يبثوت

 عن تفادي أتام الإجراءات الجماعية وتفعيل الآليات والعطيات الي

 نولهم الاستكما فيفرضوك لذلك على الأقل ف ذهنهم السائلك التالية :

 » -curit6ةbilt& sامs « /1 استقرا

 ويكوت هو الباعث على الاستثمار وبالتالي التطوع لأت الاستقراء

 de (Moteur هو.(croissance الررك الأساسي للتطو الاتتهاد

 i) e» confiance (Laدlave لحتةا/2 في المستقبل

 الند هو عنصر ضروري للنشاط الاقتصادي وخل وإحداث الؤسسات.

 ولا ينطبق على السير أد الستحمر فقط وإضا على الأطراف التي لها علاتة

 بالؤسة أيها كأجرائها ومزوديها وعرفائها و«ااهينث ••••

 /53 التنمية والتو « »croissance وهو عنهر يتمثل في الاعتقاد

 بأت التنمية والتطور لا يكوت إلا بإمات السات والحافظة عليها.

 د-مكح ابتدائي عدد 25 مؤرخ في 21 جوان 1997 م,قت. دد 07 جوبيية ،0202 إنقاذ المؤسسة

 بتطلب حدا ألنى من التضحية من المسا همن فيها والمسؤولين عنها".
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 ومن الواجب أبضا أت نقر للمسير بإمكانية تعله في قارته أو إدارة

 مؤسسة « l6chee ة droit«. Le فنفرج منت عقلية المؤاخذة والعقاب إ

 عقلية تفادي أسباب الفحل وقاو: أكاه.

 كما أنه منث الواجب على السير آت يعلم أنه يوجد فهل بيت الحركة

 كذات معنوية وبيت صفته تغه طبيعي، وأت يتوت واعيا بضرورة

 عدم الانغلاق على نفه متى و{ت مر بصعوبات مالية تقتضي

 مساعدته وعتى لا تطالد أثار التسوية القضائية والفلة على شفهه

 تبل ماله ومكاسبه.

 وللe تتجه الدعوة إك تدعيم العلاقة بيت الديت ودائنيه.

 (2 فع يد الدين على التهرب في أملاته

 ينص النهل 457 مت الجلة التجارية أنه يترتب عن هكم التفليس فع

 يد الديت عن إدارة جميع مكاسبه )أ( غر أت هذا الأثر لا يعوك دوت

 التغله منه والتقليه من نهاته )ب(.

 أ- البأ:عف يم الفلس عن إدارة مكاسبه

 يقتضي الفهك 457 منت الجلة التجارية أت الكم بالتفليس يترتب

 عليه قانونا منت تاريخ صدوه فع يد الدين عن إدارة جميع متاسد

 والتصرف فيها ••• "تما يقتضي الفصل 454 منت نفس الجلة أنه "تنفذ مؤقتا

 جميع الأحكام الهادرة ب مادة التفليس ••• " يتعت بداية وضع النهل 457

 منت م.ت. ف إطاره بمعرفة مدلوله ومرماه فهو يؤوك إ برفع يد الدي

 عن الإدارة والتهرب فيفقد صلاحياته إدارة الذات المعنوية -رعةك

 تجارية - التي يمثلها أد إداة مكاسبه والتصرف فيها لتمات جميع تلء

 الأعماء وخاصة منها أعماك التقاضي إ أميت الفلة)(.

 ­ارقتس فقه القضاء على هذا التمشي باعتبار أن المفلس يتقد الصفة في التقاضي ويحل محله أمين

 الفلة وفقا لأحكام الفصل 457 من مث. وقد أوريت محكمة التعقيب بقرارها عدد 668I7 بتاريخ
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 إت رفع اليد عن التهرت يتأسس على حماية الدائيت إذ ذب مواصلة

 الدين الإدارة والتصرف ضية من استمرا ذب تفقير ذمته المالية

 واضرام.تو الدائنين.

 يتبيت من الهطلمات الي استعملها المرع ومت محتوى الفقرة الأود

 منت النهك 45T مت م.ت. أت إرادته كانت واضعة ذيا إقراح قاعدة قاطعة

 مفادها فع يد الديت عن إدارة مكاسه كأثر فورك وآيل لكم التفليس

 وينتج عنه بمجر التهريج به دوت ماجة إلا النطق به من تبل القاضي.

 فهو يعد داخلافيب التي دمنه، وأثر طبيعي للتشريع بالفلة.

 يهرع التساؤك هوك بداية سريات فع اليه فهل ننتظر ماك الطعوت

 إت كانت أم لا ؟ ينت القهل 434 من م.<. على التنفيذ الؤتت لتم

 الفلة نأثر الكم هو فورك والي وعليه لا يؤج مفعوله إلا ما بعد

 الطعن. وينطلن مت تايخ صدو حكم التفليس بقطع النظر عت إجراءات

 التعليق الي تتولاها كتابة المكمة واشاء بالرائد الرسمي والجريدة

 اليومية الذ يتولاه أميت الفلة وفق قواعد النهل 45 من م.ت.

 غر أنه يجر بيات الطبيعة القانونية لنظام فع اليد ذلتك أب هذا

 الأثر يعي تريد الدين من أملاكه فهى يبقى الالك ولا يفق الأهلية

 في التعاقد ولا يصير ناتها لها، فالتصرفات والعقود الي يتممها بعد

 التصريع بالفلة تظل صعيمة ونافذة بيت طرفيها ولتت لا يواجه بها

 الغير ولا جية لها على الدائنين. وبذلك يفر فع الي في أنه منع مت

 0220)5 )غير منشور( قولها "ومن المعلوم أنه يترتب عن حكم التفليس زوال الصفة في التقاضي

 لدى الشركة المفلسة ويحل محطها سواء كانت طالبة أو مطلوية أمين الفلة وققا للفل 47 من م،ت.

 وهي مسالة إجرائية أساسية متصلة بالصفة في التقاضي تثرها المحكمة من تلقاء نفسها ء •. ولذلك يكون

 من النظام العام الإجرائي مقاضاة المفلس في شخص أمين الفلسةة.

 نلاحظ بأن الفصل 47 من مت. يعطي الصلاحيات لأمين الفلسة في حدود إدارة مكاسب المفلس

 والتصرف فيها ولا ترفع يد المدين في كل ما يتصل بحالته الشخصية أو بإجراء بعض الأعمال التحفظية

 أو متابعة الدعاوى التي يياشرها أمين الفلسة.
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 التهرف يمائ النع من التهرب العقوك إذ تؤدي العقلة إك منع الديت

 من التصرف فيما تناولته من أمواك وفق النهل 500 منت م.ت. وأت ما

 يناً عليها منت مقوت هن أو غيرها من الحقوت العينية باطل ولا عمل

 عليه إزاء الائنيت. وباعتباره يبقى مالكا ولا يمنع سوك من التهرب

 وائبدارة فإت الدين عافل على تفعيل الوسائل الي تحوله الحائلة على

 حقوقه وصيانتًا وأت يتداخل ذب القضايا الي يتممها أميت الفلة على

 معنى الفقرة من2 الفصل تم45T م.ت.

 أما فهوص الدى القانوني لنظام فع اليه فإنه يناء منت تهرنات

 الدين لأعماله اللامقة لكم التفليس، نه ينظر إليها على أنها سعي

 منه لتهريب الاك وتبديدها ولذله نإت الغاية منت رفع اليد ومداها

 تلمن في حماية حقوت الدائيت مت جهة ومنع الدين من تبديد مكاسبه

 مت جهة أخر كما يناء منت كل تهرف يكوت فيه الدين طالبا أد مطلوبا

 ف يرفع الرعاد القضائية مباشرة ولا تباشر ضده أيضا نلا مكنه مثلا

 فع قضايا ذ استلا أموا أو أت يخضع للإجراء تنفيذي أو يقوم خلا

 أم دائنيه.

 ومت الهم التوضيع أت هذا النع لايمت إ الطعت في هكم التفليس. إذ

 يحق للمدينت الهرع بتفليسه الطعت ف ملم التفليس بهنته الشهية -

 تهص يعيبط- أو بهفتد مثل ذاتا معنوية -هغش ونعم-.

 وبموجبه يقتهر فع اليد عن إدارة الكاسب والتهرف فيها الي تصبح

 بيد ومن صلاميات أميت الفلة، ويقهي الديت الفلس مت مباشرة

 التقاضي فيما طه ذمته الالية إئراءا أد إفقارا دوت غيرها من السائل

 وهو ما تهده الشرع بالفها 457 منت م.ت. الذي لاجع مت فع اليد

 إجراءا مطلقا وإما عهره وفن ما ذكر في إدارة الكاسب والتهرت فيها فقط.

 تما أت الفهلك النكو احتو فه عباراته تقي نيهاته إذ تمع الفقرة

 الالثة للمدينت التداخل القضايا الي يباشرها أميت الفلة، والحافظة
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 على مهالحه الشفهية، وعليه عق له الطعن فف متم تفليسه لخالفة

 القانوت، أد لسوء التقدير، أد لغيره منت الأسباب، ويباشر ذلك العن

 بنفسه دوت تمثيل منت أميت الفلة لأت الطعت لا يتعلق بإدارة الكاسب

 وإما هو لرد التصريع بالتفليس والتهدي له ليمانظ الديت على حقوقه

 الذاتية وعلى تيانه ومهاله المادية هتى وات ثفن الكم بصفة مؤقتة )(.

 وينعهر نهات الفهل 457 منت م.ت. منمهرا ب إدارة الكاسب ولا

 ينسب على الطعن في ملم التفليس وتبقى صفة الدين قائمة في ذلك

 لتعلقها مسائلك شهية، سيما وات جميع السائل التهل باطالة الهية

 لا تخلك في أتام مكلم التفليس فهي لا تتعلق بإدارة الكاسب وإما إ

 معاذظة الديت على ذاتيته واعتباره.

 وتبقى هذه الآثام غم جسامتها وقتية ومدة ب الزمت إذ متت

 للمفلس أت يسترد حقوقه الي جرد منها وأت يستغل تجارته.

 ب الوسائل القانونية للم مت أتر هكم الفلة

 تهرأً على الفلة بعف اللوك الي تؤثر في مالها، وهي تعة مت

 الوسائل القانونية الي تنهي الفلة أد تقلعت منت أكارها.

 تتمثل الوسائل القانونية في الصيغ التالية :

 كلهوا/1 على صلم فث ختم الفلة لانعدام مهلمة الائنيت مهموك

 خلاصهم وفق الفهلك 552 مت م.ت. فترفع بذلك جميع النتائج المترتبة عت

 الفلة، فطبقا مكام النهل 581 منث م.ت. 'ديعتسي التاجر اعتباه

 بمنعوك القانوت إذا وفى جميع البالغ الواجبة عليه" وإذا تات شريكا ذ

 عركة وتسلط عليها التفليس فإنه "ب لإعادة اعتباه أت يت أنه وذ

 •••• بالناب الذي عليه مت ديوت الركة".

 يقتفي إعادة الاعتبار للمفلس توفر واجب النزاهة فيما عقده منت

 صلح مع دائنيه، وفيما تم إبراء ذمته فيه، فلا يكوت الإبراء مألة شكلية
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 أو ترتيبية مصطنعة تستدف التقام والتواطؤ للفروج مت وضعية

 انلاس إك رد الاعتبار.

 وإذا خلا الاتفاق أو ائلإبراء من الجدية أو كات مبنيا على منافع راجعة

 للدائن فإنه جوز :

 + مؤاخذة الدائنت جزائيا على معنى الفهل 289 من القانوت الجنائي،

 .إبهاء الاتفاقت.

 تقر المتمة التي أصت هكم التفليس د الاعتباء ت جميع

 الدعاوى المرتبطة بالتفليس ينعقد الاختصاص فيها للممكمة التي أصرت

 مكلم التفليس عم بالفهليت 446 و585 منت م.ت.

 ويبقى لها السلطة التقديرية ث تقرير مدك توفر واجب النزاهة لدى

 طالب د اللاعتبا انطلاقا منت معطيات موضوعية تتمثل باساس فه :

 -رقتري أميت الفلة

 -رأي وتيل الجمهورية العلل

 -رقتري الاكم النتب للفلة

 كما لها أت تقر بظوف القضية على قاعدة الفهلك 58T مت م.ت.،

 وأت تتأكد ونقا ا تقتضيه أمتام الأمل من532 م.<. مت عرطيت :

 -وبثت الخلاص أو التأميت عجة أو تقريرمنت الدائنت.

 -إدياع جميع الديوت لدى أميت الفلسة بوصفه يمثل جماعة
 الائنيت.

 ويستنب في ققن أم العرطيت إ تقرير الهاكم المنتدب للفلسة وينجر

 عن الوفاء استرجاع الدين لقوته الي جرد منها بموجب جلم التفليس إذ

 "بهروم الحلم تنتهي اللرجراءات بصفة باتة وتعاد إ الديت جميع حقوقه

 وتزاح عنه جميع التاجير الي تكوت تد سلت عليه" )الفل 532 منت

 م٠ت٠(٠
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 مابرإ/2 الصلع:

 ء الصلح البسيط :

 يعتر الهلع على معنى الفهل 1458 و7641 منت م٠إ.ع. عقدا تزوك

 بموجبه جميع الدعاو والتتبعات.

 وإذا كانت أتام التفليس غير دائمة، وقابلة لحوها، وإزالتها، لأت

 غايتها هو هث الديت على استرداد مقوت بتسوية حقوت دائنيه،

 وحماية الدائن وخلاصه دينه نإت الشرع خوك للقاضي النتب

 للفلة استرعاء الدائنين للتدادك في الهلم والتعاقد عليه "للمداولة

 ب عقد الهلع" على معنى عبارة الفها تنم50T م.ت.

 يؤدي الهلع إت توفرت شروطه الإجرائية والوضوعية )انعقاد

 الجلسة والاستدعاء إليها وحفظ مقو الائنيت( إ نرداك نتائج الفلسة

 وخاصة فيما يتعلق بالفلس فيسترجع التهرب في تجارته وإدارتها ونقا لا

 نهت عليه أمكام الفصل 521 مث م.ت.

 ء الصلع بالتنانرك عن الماك :

 يعب الهلع بالصبغة السابقة الذكورة )705 وما بعده( صلما بسيطا

 يتقرب من طرت الدائنيت بتنازلهم عت بعن ديونهم أو حقوقهم. ويتعد

 في نتائجه البنية مع الهلع الذ يمتع للمدين بتنازله عن تل ماله أو

 بعضه. فقد نه الفصل 551 مت م.ت. أنه "مكن منع الهلع للمفلس

 بتنازله عن كلك ماله أو هضعب' فيباشر أميت الفلة موجبه أعماك

 الاستنهاض والتصفية ويونع الماء على الائنيت.

 /3 إمكانية الإذت بالاستمرار على الاستغلاك التجار

 نذكر هنده الهورة الخاصة لأنها تسمع للمفلس باستغلاء باية

 بنفسه، وهي صوة فرج عن الإزاء العام القر بالفلة "لرفع اليه عت

 التهرب" ولا تؤدك إلك رد الاعتبا، وإنما تستهدك الحافظة على النشاط
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 الاتتهادي في أنه مهلمة عامة ذلك أت تفليس التاجر لعرم خلاص

 ديونه لاجب أت يؤوك إ انعدام النشاط الاتتهادي المؤسساتي، لأت

 الشرع يفرت اليات الاتتهادي والتجاري بيت الؤسة كومدة

 اتتهادية واجتماعية لها شهيتها المعنوية وذاتيتها واستقلاليتها عن

 عف مسيرها فإذا م يفلع هذا الأخير ذ إداة الؤسة أولم يما عليها

 و يعد قادا على إدارتها، فإنه يتم إبعاده للمحافظة على الؤسة

 وبذلك يسبق الهالع العام عن الهالع الخام.

 ويفل الشرع فه هنا الإطار بيت السير الغ الطبيعي وبت

 الركة تحغهت معنوي وتد اعتمت هنه التقنية هتى إذا لم يعد السير تادرا

 على إدارة المؤسسة لأسباب صحية وقر إمالتها، فمنع لقابلها وميلها

 عدة امتيازات ببائية نه عليها الأمر عرد 954 بتاريخ .(ق)5200704/16

 إذت جو للمحتمة ودوت فع الجزاء الدني السلك على الفلس

 الإذت له مواصلة الاستغلاك إذا استوجب الملمة العامة أو مهلمة

 الدائنيت. وتقر الحتمة هذا الملك بالاعتماد على طلب أميت الفلة،

 وبنا9ا على تقرير من الحاكي المنتدب للفلسة الذي يلوث تد اتجه على

 العيت وعاين النشاط ومد بهوك ضبر من إيقافه ووضع الأختام.

 تستنب الحكمة في تراها إى أمكام النهك 480 من م.ت. الذب يقيده

 بفقرته الثانية على شروط طلب أميت الفلة أولا بالاستناد إ تقرير

 الماكم النتب ثانيا وبصفة ناصبة ثالثا إثبات الضرورة والهلمة كالحائلة

 على مواطن الشغل أو على تشاط اتتهاد حيوي تحتاجه المجموعة

 الوطنية، أو مهلمة الدائنيت الذين ملن خلاصهم من نتائج الاستغلاك.

 ­لأارم عدد 954 لسنة 2007 مؤرخ في 61 أفريل 2007 يتعلق بتحديد حالات العجز عن مواصلة

 تسير المؤسسات الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2007 بتاريخ :200704/20 حدد الأمر حالات العجز

 عن تسيير المؤسسات وهي تلك الناتجة عن الأمراض أو حوادث الحياة العادية، عن الإرهاق الجسماني،

 عن حوادث الشغل الأمراض المهنية، والحالات المثبتة بتقرير طببي معلل.
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 نيةمكاإ/4 تقرير إعانة للمفلس

 ينه النهل 481 من م.ت. - ودائما في إطام التخفيف عن الفلن

 وإسعافه - على أنه "يمكن للمفلس أت يأف له ولعائلته من أمواك

 الفلسة معونة غذائية يحددها الماكم المنتدب للفلسة".

 يأتي هنا الفهلك طماية الهالع العاشية للمفلس الذي قد يؤوك

 تفليسه إ تهع جميع مواد عيشه، ولذا اتر الشرع إعانته، وهي معونة

 تهرف من إجابي الفلة وتطرح من القيمة المالية الراجعة في الأصل إك

 الائنيت.

 تنعصر العونة في أسبابها العيية للمفلس وأفراد عائلته وتبقى فه

 إطارها الضيق، غير أت التضييق ه فهمها لا يمضي إى أتحر ما عناه امحرع

 نلا تقهي عبارة "المعونة الغذائية" الضروريات الي تهمت مقومات امياة

 العادية كضرورة استمرام على التداوي، وسداد معينات الافراط

 الهناديق الاجتماعية، أو صندوق التامت على الر، وهي ضرورات

 حياتية لا مانع من مساعدة الفلس بشأنها انطلاقا منت أت فع يد هذا

 الأخير عن التهرب في مكاسبه لايجب أت قرمه مت مقومات الحياة ولأت

 التصريح بالتفليس لا يؤوك "إى الانتقام" مت شفه الفلس وت

 التصريع بالتفليس يبقى مألة وتتية، مكت التلهب من نتائجها بالصيغ

 الذكورة سابقا )"(.

 بقي أت نوضع بأت المعونة الغذائية لا تنصرف إلا إك الدين

 وعائلته، دثفهم العائلة هنا بالرجوع إ مألة الإنفات، نللك من ب

 نفقته على الفلس بالإلزام أد بالقرابة يعتبر من عائلته، تما يفهم

 القهر منها من ضلاء معيا الكفالة نكلك منت هر في الكفالة القانونية أد

 -6 الفقرة الأولى فرب.
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 الفعلية للمفلس يعتبر من أنراد عائلته ويستعن العونة الغذائية مت

 الساب الدائث للفلة)"(.

 احتوت عبارات الفهل 481 مت .ت. بيات إجراءات إسناد المعونة

 الغذائية منت جهة صفة طالبا، ومت جهة صرفها، فهي تؤفف من الساب

 الدائن للفلة، ومت جهة طبيعتها القانونية إذ هي تبقى مرد إمكانية
 يقرها الماكم النتب للفلة باقتراع مت أمينها.

 إت القرام الي يتخذه القاضي المنتدب للفلة لا يقوم على معطيات

 شفهية ذاتية، وإناب آت ينبي على دارسة موضوعية لحقيقة مكاسب

 الدين الفلس وإت كانت له مداخيل تاة أو دومرية غير تلك التي خضعت

 للفلة ويستعدن هنا في تقديره الوضوعي بالعطيات الي يقررها أميت

 الفلة عن مهر حساباتها وختم ديونها.

 الفقرة الثانية : الأثر بموجب الكم القضائي : التمير مت مباشرة

 إدارة الشركات

 يقتضي البأ العام أت العمل فه ميات التجارة هر، نتك عفه له

 الحق ذب امتات العمل التجاري وتسيير وإدارة الؤسات الاتتهادية

 دوت أي إقصاء.

 وقد نهت على ذلك أمكام النهك 5 من م.ت. قولا بأنه تلك عف

 أهل للالتزام جوز له أت يتعاطىب التجارة" غر أت ماسة التجا ةلله

 مرتبطة بضوابط موضوعية تتهل بالنظام العام الأخلاتي والاتتهاد
 وتراعي الموانع السلطة على الحفص.

 ­ىلعف المستوى الأخلاقي يتقيل النشاط التبار بمشروعية السبب إذ

 يمنع الشرع تلك تعاقد أد اتفات يلوت سببه غير مشروع وفالك لخلات

 دصقي-7 بالكفالة القانونية العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص رشيد بكفالة قاصر وفق مقتضيات القانون

 عدد 27 لسنة 9185 مؤرخ في 4 مارس ،9185 أما الكفالة الفعلية فهي مسالة واقعية تثبت في أمرين

 وهما تواجدها حقيقة وحصول المنفعة المادية بموجبها.
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 الحميدة على معنى الفصل 67 منث م.إ.ع. قولا بأت "الالتزام البي على

 غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمك عليه والسبب غير الجائز عبارة

 عما يخالك القانوت أو الأضلات الميدة أو النظام العام".

 ولذللك يجو إبطاك وإيقاف كلك ناط تجاي وكلك تقامر يمس بالنظام

 العام الأخلاقي.

 ­أام على الستوك الاقتهاد: فإت مرية العمل التجاري لا تعي

 الإطرلات فلا يجوم الاحتكام والضاربة وإغرات السوت والتاجرة غير

 المروعة ملما تقيدها أمكام النافسة، وأمكام حماية الستهلكك، وألتام

 تنظيم التجارة فيه بعضت الواد أ التجارة بع القطاعات.

 - أا على الستوك الشفهي : ينه الشرع على موانع أخر شفهية

 منها ما تتأسس على فكرة المؤاخذة والعقاب ومنها غير ذلك، لأت الحرع

 أسى بع التماجير فث ماسة التجارة وإدارة الؤسسات على الأاص

 الذيت جون لهم ماسة الأنشطة التجارية لانعام الأهلية أد نقهانها

 وفق ما ين عليه النهل 6 منت م.ت. أو.يحكم وبظمهفئ العمومية كالقضاة
 مثالا.

 فهر تقليلنا في التعاجير ليس على أساس الموانع القانونية، وإما على

 أساس العقوبة باعتبار أت التمير عت مباشرة الأنيطة التجارية تأثر

 من أثا التسوية القضائية هو عقوبة تكميلية تسلط على مسير العركة.

 ­هني الفهلات 2I4 و452 منت بلة الشركات التجارية )بالنسبة

 للحركة الخفية الاسم( والنهل 12I مث م.ع.ت. )بالنسبة للعركة ذات

 المسؤولية الحدودة( على التعبير مت تسيير أو إدارة مؤسسة اقتصادية

 كعقوبة تكميلية لدعوك تسديد العز وقمل باقي الديوت تولا بأت

 للممكمة أت تخبر على المكوم عليه مباشرة تسيير الكركات أد مباشرة

 تعاط تجاري لدة عددها الكم".
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 ينظم الشرع الفرنسي أيضا هاته العقوبة بالجلة النائية بالهك

 1/2Tب15 ويعتبرها من العقوبات الإزائية البديلة الي تسلط على كل مسير

 اتكب الغالنات النصوص عليها بالنهل 128/1 منث الجلة التجارية،

 وتشمل هاته العقوبة كل أعماك الإدارة والتهرب بأي عكلك من

 الأعتاء ولو بواسطة عض متداخل.

 إت استعماك الشرع لهطلع التعجر فه ميات الشركات التجارية

 ليس مديا في التشريع التونسي مادة الحركة التجاية )بقطع النظر

 عن التماجر ي اليات النهي والدني والإزائي( إذ نه عليها منف

 أت تات تنظيم الشركات التجارية مصوا في مجلة الالتزامات والعقود،

 فنه الفصل 1527 منها على التحجير مت ماسة التجارة)( وجعله ذ

 نفس مرتبة التفليس بما يعي فع يد الحجور عليه إدارة مكاسبه والتهرب

 ("). &dexereie IAcapacit فيها وبالتالي انعدام أهليته التهر

 وإذا تات الشرع مجلة الالتزامات والعقود سنة 1906 اعتبره مت

 أسباب اخلا الشركة، فإنه في سنة 2009 وموجب القانوت عدد 16

 الؤغ في 16 ماس9002 اعتبره عقابا ومؤاخذة تكميلية لعقوبات أصلية

 )التفليس -س العجز- قمل باقي الديت ••. ( تستهدف إبعاد السر الذي

 تبينت عدم ترتد على التهرب والتسيير)""(.

 يتيك هنا الإجراء بأنه عقوبة تكميلية فإك جانب الؤاخذة الدنية

 والإزائية سلط القانون عقوبة هرمات السير السؤوك منت حقوقه الدنية

 بسب أو 1525 الفصل في المبينة الصور في الشركة انحلت "إذا م,/إ.ع. من 1527 الفصل ينص -٥

 :" •• الشركاء لأحد التفليس أو التحجير

 مت. من و854 457 الفصلان -9

 0٨ -رمiclteme &ditionLitecبites entreprises en diiبuement drبdJacرlد4

«llsAgitpls cettelois-دi dehيirepayerels dirبeants maisplt6t deles &liminer au mois 

temporairement ed la wie des aبaires en raison ed leur wni aptitude ou inddlicatesse 

rvleelorsdineprبcedure collective». 
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 والنية عرمانه من ماسة اعماك التجارية بسبب ما لوهل خلاك

 إجراءات التسوية من عدم قرته على التسيير أو عدم الانتباه فيه أو

 عدم مراعاة تواع التسيير.

 خوك الفهوك 121 و4ا2 و452 من م.ش.ت. للممكمة أت : اتمير

 على المكوم عليه مباشرة تسيير الحركات أو مباشرة ناط تجاري لدة

 عددها الكم ••• ".

 نالتمة المتعهدة بالتسوية هي المؤهلة للتهريج بعقوبات التمير،

 فتأذت بإبعاد السير مت ميداك الأعماء التجارية، ومن كلك تشاط مرتبط

 به، ولكت لدة مضبوطة تقد أجلها وبدايتها ونهايتها أو هتى تنفيذها

 بهنة عاجلة بقطع النظر عن الطعت بالاستشنات )"(.

 ويلاهل أت هاته التعابير كانت تقتصر على إجراءات التفليس وأتاه

 وتسلط بهنة آةيل، فأصمت منن 16 ماس 2009 تنطبق ذ التسوية

 القضائية، بغية تقيق الوازنة بيت اعتبارات النجاعة والفاعلية فه سير

 الحركات التجارية وماية القوت الساهميت الأساسية ومقو الائنيت

 والتعاملين مع الؤسة.

 من الثابت أت للقاضي سلطة تقديرية في تسليط العقوبة التكميلية

 يستمدها ما انتت إليه أعماك التسوية القضائية الي تبرز ب تقارير

 التصرف القضائي أد الخبير ذب التشغيه.

 إت هذه التقارير تظهر العز وتعطي أسبابه فتلوت سندا للقاضي ذ

 اتخاذ تدبير قعير مماسة النقاط التجاري، لكنها لا تكفي إذ من الواجب

 ثبوت الأخطاء ذ التصرف فث جانب السير وتكرها وجسامتها بما يؤثر سلبا

 على وضع الرتة، وما يستدك بها على عنصر هام وهوسو النية.

" -Cفss-Ce5NvIO2 BICVIو"545 ي 
-Gعم-Ca 25Mai 2006etA "82بAe-pree20O6-I2رaبe1 
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 مجلة القضاء والتشرية )ديسمبر (2012

 ونشير ذا هنا السيات إ التطبيب القضائي من خلاء بعض الأحكام

 الهادة عن قضاة الأصل)"( ومنها الكم الابتدائي ع48قد الهاد

 عن الحكمة الابتدائية بصفاقس في 26 ماي ('3)2009 الذي تفى بالتعبير

 على المكوم عليه بمباشرة تسيير الشركات أو مباشرة ناط تجاري وأسس

 ذلك على تعدد اتتاب الأخطاء فيب التهرب أهمها عدم التهريج

 بالتوتة عن النشاط وعدم إيداع التصايح اجبائية وغيرها •••

 ويجد التأكيد بأت العجير يزدك ملوك أجله أو تبل ملوله إذا:

 -مت التصريح ختم التسوية لانقضاء الديوت وخلا الد ائتيت)'(.

 كرنذ-"8 الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بعدد 8858 في 90 جوان 0209 وعدد

 د507 ,ا206 لصادرة في 17 نوفمبر .2009

 ا-"مكح ابتدائي )غير منشور( ورد فيه ما يلي: وحيث يؤخذ من القصل المذكور )21 من مش.ت،(

 أنه يمكن تحميل وكيل الشركة المفلسة القانوني أو الفعلي الديون التي بقيت متخظدة بذمة المفلس بعد

 استخلاص أموالها وهي قرينة محمولة على الوكيل على كونه تسبب في الديون المذكورة بسب سوء

 تصرفه ويمكن له دحض القرينة المذكورة باثبات أنه بيل في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما ييدله
 صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

 وحيث ثت من تقرير أمين الفلسة المؤرخ في 0209022 وأن المطلوب بوصفه كان وكيلا للشركة

 ارتكب عدة أخطاء في التصرف من أهمها عدم التصريح بالتواقف عن النشاط لدى الصندوق الوطني

 للضمان الاجتماعي وعدم إيداع التصاريح الجبائية وهي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراكم ديون
 الشركة وتفليسها".

 وانتهى لى التحجير على الوكيل في ممارسة أي نشاط تجاري كنتيجة لسوء التصرف والإدارة واجتهد في

 تحديد مدة التحجير بقوله :أ"ام بخصوص مدة التحجير فانها موكولة أيضا لاجتهاد المحكمة فقد تكون لمدة

 طويلة أو قصيرة و يمكن اختزالها وضبطها في مدة تنطلق من تاريخ الحكم وتنتهي بزوال موجب التحجير
 أي خلاص المبلغ المحكوم به لتسديد العجز".

 هذا الحكم تم نقضه استئنافيا بالقرار عدد 30805 بتاريخ 27 ماي 2I0 عن محكمة الاستنكاف بصفاقس

 )ر منشور( قولا بأن الدعوى المقامة على أساس الفصل 21 تقسط بمضي ثلاث سنوات وقد انقضت

 المدة بين تاريخ صدور حكم التفليس والقيام في سد العجز على معنى الفصل 12l من مش.ت. )لم يتم
 الطعن فيه بالتعقيب(.

 ١ -ظحلاملا أن المشرع لم ينص على إجراء حتم التسوية القضائية واجتهد القضاء في تفعيلها مستثنا في

 نك بإجراء ختم الفلة لانعدام مصلحة الدائنين. إ جاء بالحكم د 4ئ4T الصار عن المحكمة الابتدائية

 بصفاقس في 25 أكتوبر 2r )غير منشور( أورده القاضي منصف الكشو في مؤلفه "المرونة والواقعية في
 Il. 2. ص1I الإنقاذ : قراءة في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية جويية
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 أثر التسوية القضائية والتقليه على السير ي الشركات التجارية

 ­بلطب من الديت إذا تدم ساهمة تتمة أو كانية لخلاص الديوت،

 ويرجع لقضاة الألك تقدير مدك وجود الساهمة القيمة أو الكانية.

 نؤك بأت التمبير ليس أبديا ومستمرا لذلك نهى يزودك بصفة آةيل

 وفق صيغتيك تتهلات بزواك موجب التعجر قلوك الأجل أو لرد

 الاعتبار.

 أولهما : هلوك الأجل بمعنى أت تنتهي الدة القرة لهذه العقوبة

 الدنية ويسترجع تبعا لذلك السير صلاحياته بهفة آةيل ودوت ماجة إلا

 مكتم أو غيره ذ إدارة الشركات ومباشرة الأنشطة التجارية.

 تانيهما : وهي الهورة الي يسترد فيها السر اعتباه وفق مقتضيات

 أمكام التفليس بالبلة التجارية إذ ينهب النهك 581 على أت يستعيد

 الفلس اعتباه بمفعوك القانوت أي دوت ماجة لتم أد ترام.

 نتساءك عن مالة مكنة "ليست آةيل" نهرمها في السؤاك التالي :

 هجو للمسير أت يرفع أمام الحكمة -ااجتلرةي- طلب فع التعجر؟

 يسمع الشرع التونسي بهذا الل فهو وإت سمع للمفلس الاستمرار

 على استغلاك تجارته بترضيه منت الحكمة بعد طلب منت أميت الفلة وفت

 النهل .م480 ت. فإنه لم يتطرق لرفع التعجر.

 وقد جاء بالحكم المذكور ما يلي : "ولئن نص على عدم امكانية وفاء المدين بالتزاماته المالية في إطار

 تنفيذ برنامج انقاذه ومكن عدة أطراف من طلب ايطال البرنامج فاته في المقابل لم بنص ولم يؤخذ بعين

 الاعتبار إمكانية وفاء المدين بالتزاماته المالية قبل المدة المحددة له وتبعا لذلك لم ينص على أي إجراء

 يمكن المدين من طلب ختم إجراءات التسوية قبل الأوان أو حتى في المدة المحددة له ليتمكن المدين من

 رفع التحاجير والقيود المسلطة عليه بموجب القانون أو بموجب حكم المحكمة.

 "وحيث وفي غياب نص تشريعي بخصوص ختم أعال واجراءات برنامج انقاذ المدين ••• فانه يمكن

 الاستئناس بأحكام القواعد العامة للقانون بالفل ق555 من م./رع. الذي ينص على أنه عند تعذر الحكم

 بنص صريح من القانون يعتبر القياس ومنها الفصل ث2 من م.ت. الوارد في ختم الفلسة لانعدام مصلحة

 جماعة الدائنين •• ٠" وانتهت أنه "ويناءا على انعدام مصلحة دائني الشركة في ايقائها تحت نظام التسوية

 لوقوع خلاصهم كيفما حققه مراقب التنفيذ وزوال حقهم في طلب ايطال البرنامج عند الاقتضاء فان هذه

 المحكمة ترى من المتجه التصريح بختم إجراءات برنامج إنقاذ شركة •. ،لانعدام مصلحة الدائنين من جهة.

 ولانتفاء الموجب لذك تبعا لإتمام تنفيذ البرنامج •••• والإئنن تبعا له برفع كل التحاجير المسلطة عليها .. "
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 مجلة القضاء والتشريد )ديسمبر (201%

 وعلى خلافه يتيع القانوت الفرنسي للمير إقامة دعوت فه مرفع التعجيم

: 28/1%2/0205) du d&بret du 3526 (a4 » d&eب&بnc de releve en "«action : 

 ولكت عريهة أت يكوت الر ته قدم ساهمة هامة في تغطية اليوت

 وغلاصبا «بne du paiement au etnaiللبution pssiبsu[« contri ويبقى

 للمحكمة لاية تقدير إت تات البلغ الدفوع هاما وكانيا ليستعيد السير

 مريته التسيير·

 جعك الشرع أمر الحكم بالتعبير موتوك لاجتهاد القاضي انطلاقا منت

 الصياغة التي استعملها بالفصل 121 "ولها أت قبر على المكوم عليه"

 وكما استعمل نفس العبارة بالنهل 254 منت م.ت. وتعت لها العقوبة

 تكميلية، ونها أيضا تقر إثر دعوك تسديد الديوت والعجز مت طرف

 الديت، وهي إمكانية فوله للممكمة تسلها تلما كانت أنهاء التهرف

 جسيمة وألقت ضررا بالؤسة وبينت عجزا في أوصولها وتلاعي

 أسمالها أو جزء منه، بموجب وتفبظ مكاسبها لهالع السير وعدم تنب

 الإضرام بها فناك اجتهاد ذ تسليط العقوبة وتقدير مدتها بماجعل تفعيلها

 ختلك من هالة إلا أضرك ومن واقعة إلاك أخرك.

 واجتهد قضاة الأصل في تفعيل العقوبة وتقدير مدتها وتم ربطها

 بانقضاء الدين بهفة تجعل التعجر قائما كلما لم تتم تسوية الدين

 والوفاء به.

 يعد هذا الاجتهاد موضوعيا فهو يهدت إلا حماية الدائنت منت جهة

 والدين من جربة أخرى بدفعه على الاص حتى يتمرمر منت قيد منع

 مباشرة الأعماء التجارية.

 بالرجوع إ القانوت الفرنسي يتبيت أت الشرع جعل لها مة تهوك وسقفا لا

 يتجاوزرخ1سنة بقانوت الإنقاذ لسنة 02 ر,0tel%نلeusببde ede بع2j أما»

 تما جعلبامن ناهية أخرك بيد القاضي الجزائي يسلطا كعقوبة بديلة.
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 أثر التسوية القضائية والتفليسة على السير ؤ الشركات الجاية

 ثم إنه لتفعيلها وضمات باعتها تدخل بالقانوت عدد 2012/387

 الثمة في 2012/03/22 وخوك لكتابة المكمة التجارية مسك سجل

 إعلامي يتضمن الفلسات السلطة على الأشخاص الطبيعيين الفلة

 الخصية والتماجر المتعلقة بالإدارة والتصرف والراتبة يتابع من خلاله

 مدك تفعيء التهير مت مباشرة أعماك التجارة أو إدارة الؤسات متى

 لا تبقى العقوبة ذه مستواها النظري)ق"(.

 يبدد أت الفصل 354 منت القانوت عدد 44 لسنة 1995 مؤخ ذ 02 ماي

 1905 التعلق بالسجل التجاري لم يواكب التنقيح الدع بمجلة الشركات

 التجارية في 16 مارس 20009 إذ يقتضي هنا النهل وجوب التنهيي على

 كل ما يتعلق بالنشاط التجاب من جهة التوقت عن الرفع ومت جهة اذهو ع

 للتسوية رضائية أد قضائية ومنت جهة التنهيه على الأمكتام والقرارات

 المتعلقة بالتسوية والتفليس. ولكنه لم يتضمن الإضافة التي أترها الرع

 بموجب تانوت 16 أنريل %2009 موك العقوبة التكميلية ويرجع هنا للقضاة

 بتهمت منطوت حتمهم بالتحجر التنصيص عليه بالسجل التجاري للذات

 العنوية أد للمير إت تات تاجرا، وإت لم يكن تنل، نائلإيذت بالتعليق

 بالغرفة التجاية والهالع المتصلة باعرات والبنوك والعمات

 وغيرهم ••• لأت القاعة هي حماية مهالع الاقتصاد والائنيت وإبعاد

 الأغاص اللذيت أبهظوا عدم قرتهم على التسيير.

 وينظم الترع الفرنسي تفعيل مدة العقوبة التكميلية ا الزمت منت جهة

 أقهى نرمن التحجير فن بالفل 27/151 من بلة الجنائية )موك طرت تنفية

 لا5 - وبالمقارنة تفل المشرع التونسي بطريقة ناجعة القيود ولتحاجير في مادة التفليس ذ ينص الفصل

 455 على التعليق والإشهار والإدراج بالرسوم العقارية وتعلم به النيابة العمومية الحجرة التجارية

 وبالسجل التجاري.
 ويكون من الواجب لضمان النجاعة ولتنفيذ العقوية التكميلية الإذن بالتنصيص على التحجير بالسجن

 التجاري إن كان المسير تاجرا كصبغة مستقلة عن اثر التفليس لأن السجل التجاري من الواجب أن يجمع

 المعلومات الخاصة بالتجار ويضعها على ذمة العموم طبق الفصلين 1 و4 من قانون السجل التجاري.
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 مجلة القضاء والتشريد )ديسمبر (2201%

 بعهن العقوبات )peies) certaines de dapplication modalit&s sed على مدتها،

 إت كانت لدة مددة وقتية، فهي لا مكت أت تتجاوز/01سنوات.

de industrielle, ou commerciale prokession une dexercer «Linterdiction 

.est quelconque titre un A contr6ler de ou &Erer de d'aduinistrer, diriger, 

excEder peut ne elle cas, dernier ce dans temporaire, soit dEinitive, soit 

 ans dix de duree une .(و(6«

 لانظ بأت المشرع الفرنسي يستعمل تقنية التمير لعقوبة بديلة
 مت مباشرة بعض الوبظفئ أد بعضت الهام أو بعضت الأنشطة خاصة مباشرة
 الأنهة التجارية والتهرب وإدارة الؤسسات التجاية ويترك الجاك

 لزلك القاضي لتفعيل هاته العقوبة.

 ينى هذا الفهلك على أت الأعغامص اللذين ارتكبوا بعض الغالفات

 الوادة به يتمملوت عقوبة تكميلية تتمثل ة التمجر عليهم مت
 مباشرة منة باية أد مناعية أو التهر أم إدارة أو مراقبة بصفة
 مباشرة أو غير مباشرة لفائدة نفسه أو لفائة الغير تات مؤسسة أو عركة

 تجاية أد صناعية.

 ديبيت الفصل الغالفات الي تستوجب العقاب التكميلي ومنها

 الغالفات التهلة بالتشريع التعلت بالركة التجاية.

» commerciales sociEtEs les sur alalEgislation infractions des Lune 

 وتد أدخل الترع بموجب القانوت عدد 7/022ئ3 الؤخ في 22 ماس %02

 تعديل على النهس النكوب يستهدف ضمات تنفيه التحجير والحد من الغش فيه

61 A1516ر edeرenalfancais 

Lorsئ nة dit est puni dinepeinE demprsomnementب al juridrction peut prبnonecr & al 

hيc ed lmprisomnement une ou plusieurs peines privatievs ou restrictins ed Iiharteر 

sivnte1'_15" 

interdiction opr wne dبe ed cing ans au phs dexercer wne protession ع]" 

commerciaبe ou indبstrelle ed dirger daaministerr une entreprise commecrieلa 

idبstrele ou wne societe commerciale »». 

30 



 أثر السوية القضائية والتقليب على السير 8 الشركات التجارية

 وضمات تفعيل التعبير الهرع به من طرف الحاكم فسمم لكتابة الحاكم التجاية"

 باخهو من إحداث صميفة وطنية تتضمن قائمة الحو عليهم من طرت الحاكم

 ذ مباشرة أعماك التجارة.

«Unfichier national automatis& des interdits de 6قrer». 

 لقد اعتبر تضاء الأصل في حكم ابتدائي عدد 4855 صاد في %26 ماي 9002

 عن الحكمة الابتدائية بهفاتر)"( أت أساس التعبير يؤخذ ما نسب للمسير مت

 أخطاء تهرك والإدارة اليب ترك وجوب تكرها وجسامتها.

 وتد ومرد بالقراء الاستئنافي ع4086تد بتاريخ 2011/01/24 عن

 مكمة الاستشنات بهفات"( بيات لنوعية اديلا الذي مكت أت يكون

 سببا ذب التير على الفلس أو الخاضع للتسوية القضائية قائلة ما يلي :

 لله وهيث لا جداك أت عدم تقديم الوثائق الحاسبية والوازنات المالية

 للشركة وعدم ضبط قائمة الرناء الدينت ومسكك معاسبة خالفة للقانوت

 يعتل فهاً ناما في التهرت وخاذلا مت تبله تسيير العركة الفلة".

 وتكوت مدته خاضعة لاجتهاد القاضي وتكوت طويلة أد قصيرة ورأت

 المحكمة الابتدائية إمكانية ضبطها ذ مدة تنطلق مت تاريخ الكم بالتحجير

 وتنتهي بزوات موجبه الندي هو تسوية الديت التوم به لتسديد العجز

 فتتوت عقوبة التجر عقوبة تكميلية لا تستقك بذاتها وإما تتبع دعوك
 س العز وتسديد الدين وتقتضي التقيد بظروف تل مالة

 وملابساتار%"(.

 ويؤكد نقه القضاء الفرنسي على تفعيل مبدا التناسب في اتخاذ تراء

 التحجير hrincipeدproportio de nalit6 بيت ما ينسب للمسير وما تقتهيه

 مدة التعجر)0"(.

 منشور. غير تجاريي ابتدائي حكم آلا-

 منشور. غير تجاري استئنافي -اقر /8

٥٨ -CبRa28/05/206RG 4 05/5455Cب RAs28A5/2006RG 0/5455' م 

»- GsC,0I/92/009, 68-I7187hMs Da050595 2009 , ا 
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 مجلة القضاء والتشرية )ديسمبر (%01%

 إت قديد الدة من اجتهاد القاضي ذب القانون التونسي تد يلوت

 مبالغا فيه، والأجر تسديد سقت لها لا مملت تجاوزه هتى لا يفقد السير

 الأمل ب استعادة نحاطه.

 ويلون من الأفضل أيضا التنصيص على أت خلا جزة هام منت

 الدين الحموك على السير ضوت الالتجاء إ القضاء لطلب رفع التعجيم

 ويراعي في القرا الضمانات القدمة إت كانت كانية للغلاب وإت تات

 الطالب سبق بهفة فعلية جزة هام من الدين.

 ويعد تمكيت السير مت رفع التماجير مكانأة له لأنه وفى بالتزاماته أو

 جلها إذ يسترجع السر بموجب رقع التعاجر الشروبة عليه صلاحياته ف

 الإدارة والتهرب والانتفاع بأصوك تجارته وتوفبظ أسماله بما يعود

 بالفائرة على اتتهاد. فمن واجب القاضي -ف غياب النى القانوني

 الخاص- أت يجتهد ذ إجاد الل التذي يرجع السر طياته العملية لأت الحر

 التونسي وات قر التحير لرفع الضر اللاحق بالركة -إت كانت-

 ودائنيها فإنه يتبنى بالنهك 556 من م.إ.ع. أت "الأصل ارتكاب أخك

 الضررين" فإذا نراك ضر دائت أد تم خلاصه فه جزة هام من دينه أو

 تددت له الضمانات الكانية فلا موجب ولا هاجة لإبقاء التعمير ناننا في

 حن السير.

 الفرع الثاني:بحس الفلسة على السير

 قد يرتكب مير الركة التجارية مهما تات عتلها عديه التجاوزات،

 فينفرد بتسييرها ويتنها ستارا يخفي تهرفات تسب في الظاهر للحركة

 التي تبقى ملزمة بها، في مين أت تلك التهرنات هي في القيقة لغائة

 السير، ومهلمته، على حساب مهلمة الركة. ولزلك أتر المرع

 بالنهك 596 منث م.ت. مبدأً إمكانية سعب الفلة على كل عفه التجاً

 إل التستر بالركة لإضفاء تهرناته، وتام لنفعته الاصة بأعماك تجارية،

 وتهرك بالفعل في مكاسب الركة كما لى كانت مكاسبه اخاصة.

32 



 أثر التسوية القضائية والتقليب على السيرفي الشركات التجاة

 يعتبر هذا الإزاء الدني الأع تسادة على ميتر العركة لا له منث أثام

 على شفهه وعلى ذمته المالية فإذا تات إلزام السير بديون الركة

 يعود إك تهرف غير سليم من تبله، فإت سحب الفلة فهو نتيجة

 لتجاوزه مرود سلطته وسوة استعماك أمواك الركة.

 ويضع النهل 590 مت .ت. عرطيت أساسييت متلزميت لسب

 الفلة على مسير الحركة أولهما قيام السير بأعماك باية فسابه اخاص

 متسترا بالعركة، كاستعماله مسابه اباي للقيام بأعماك تهم العركة

 فيمهل الخلط بيت ذمته المالية والذمة المالية للشركة •

 أما تانيهما فيتعلق باستعماك الر لأموا الركة تما لوكات أمواله

 الخاصة محل السر الذي يتعاقد باسم الحركة ف مائل تهمه عغهيا )بناء

 منزك-رشاء سيارة-.٠٠٠٠(٠

 الفقرة الأولى : الروط القانونية لسمب الفلسة على السير

 بينت محكمة التعقيب ذ تراها عد 60808 بتاريخ 17 جانفي ("ا)29012

 شروط سب الفلة على الوكيل وإجراءاتها معتبرة استقلالية دعوك

 سب الفلسة عن دعوى التفليس واختلافها عنها مت جهة إجراءات ومت

 جهة الروط الوضوعية :

 (1 الشروط الإجرائية

 أودت متمة التعقيب بالقراح النكو ما يلي "وميث وبهف: سمب

 الفلة فهو لا يخضع لأحكام التفليس كما هي بالفصليت 448 و944 منت

 م.ت. الي تقتضي أمتامها التمريع بتفليس التاجر سواء تات عفها طبيعيا

 أو معنويا وإضا لأمتام النهل 596 من م.ت. الذي يمحل القاعدة العامة

 فه سمب الفلة على الوكيل أد التم مما اختلت عكل الركة

 وباعتباره فه عاما ينطبق على جميع الحركات.

 -2 قرار غير منشور.
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 تؤك الحكمة بهفة مبدئية على اختك الأساس بت دعوت التفليس

 وعوت سب الفلة وإت كانا يتمرات في الاكا، معتبرة أت الرجع

 القانوني فه سحب الفلسة هو النهل 590 منت م.ت. دوت غيره فهو فه

 ي أمكا» سمة الننه، غر ان هنا استعد اد يتناد سالة

 يعد إجراء سحب الفلة وفت الفصل 590 بمثابة الإزاء الدني لكل

 شعفه يتففى بالكل الظاهري للشركة لقضاء ماب خاصة، بما يلعن

 ضر بالنظام الاتتهاد ولبادى& الثقة في العاملات التجارية، ولذلك

 يعتر سب الفلة مثابة الهمات للائينت اللذينت لحقهم ضر مت
 مفادعة السير.

 بهذه الصيغة، يشترط إجرائيا لطلب سب الفلة أ يبت الطالب
 ضره المادي وبالتالي صفته -رضتملر مت تهرفات السير-وهتملهم

 وهي النفعة الي يرمي إلك تحقيقها من ضلاك سمب الفلة على السير

 لأت اللمة هي مناط التقاضي. وعليه فإت النظام القانوني فث شروط

 مباشرتها واعا الغوك لهم إثارتها وأثارها مختلك عن تلك المتعلقة

 بالفلة. "وحيث فهو شروط القيام بالدعوك فيجب ثبوت آت السير

 مل المساءلة تد استغل العركة ومكاسبها وأموالها لهاله الخاصة وجعك

 من أعمالها وتهرفاتها واتفاقاتها سترا يتففى ومراءه للتمقيت مأبب

 خاصة وف غياب هاته الروط لا متت تبوك دعوت سب الفلة على

 السير أو التهريج بها من طرت الحكمة مث تلقاء نفسها ملما هو جائز لها

 في أمكام التفليس على معنى الفصل 449 منت م .ك. فقرة أخيرة".

 تمارس دعوك سب الفلة مت الناحية الإجرائية فث إطار فتلك عن

 دعوى الفلة، فهي دعوك فضع لشروط الهفة والصلمة كما أعير إليها

 والنهوض عليها بالنهل 19 مت م.م٠م٠ت. وتهع لتعهيد وطلب خاص،

 فل تصرع بها المكمة مت تلقاء نفسها مث ما هو جائز لها في الفلة. وتد
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 بينت الحكمة بقراها نههاً محتمة الوضوع عندما صرمت تلقائيا بسمب

 الفلسة على السر دوت أي طلب توبا يلي : "وعلى هذا الأساس فإت

 الكم العتض عليه عد 324 الهاد عن الحكمة الابتدائية بمنوبة

 بتاريخ 2005/12/17 ت أساء تطبيق القانون وخلط بيت دعوك التفليس

 مناط النهل 449 ودعوك سب الفلسة مناط الفصل 596 ذله أت الحكمة

 ت أذت بسب الفلسة على العقب ضره ماك أنها لم تتعهد بدعوك فت

 سحب الفلة أو بهلب فه سمب الفلة أثناء النظر في تفليس العركة

 الأصلية إذ أنها صرمت بها من تلقاء نفسها وذب ذل خرت للقانون أولا

 وإضراب بالسر العتر العقب ضده ثانيا إذ يتعيت قيام طلب صريع سواء

 من أميت الفلة في عتلك دعوك مستقلة لاحقة للفلسة أو منت الدائنين

 الذيت يرغبون فه تتبع مكاسب السر الذ يتخفى بالشركة للإضراب بهم

 أو من كليهما معا أو بهلب من النيابة العمومية بمناسبة الظر ث دعوت

 التفليس باعتبارها حاضرا فه دعوى التفليس أو هتى من الدائن الذي

 أثام الدعوى فالأصل أت يتوت هناك طلب صريع متزامت مع دعوك

 التفليس أو لاه لها طلب سحب الفلسة ولا جوز بالتالي للممكمة أت

 تهرع به من تلقاء نفسها على ضت ما انتهى إليه الحكم المعترض عليه

 الني سحب الفلة على العتر العقب ضده دوت أي طلب في ذلUك

 ودوت استدعائه و"هيث وانطلاقا ما سبق فإت أحكام الفلة وإجراءاتها

 لا تنطبق على ملم سب الفلة وجد تل منها استقلاليته مت جهة

 الأسس القانونية ومن جهة الرجراوات التبعة وعن جهة الشروط والآثام

 ونتيجة لذلك فإت إجراءات النهل 449 مت م.ت. ومنت جهة التهريج

 بالفلة و454 من جهة الطعن ف متم الفلة لا تنطبقان على دعوك

 سب الفلة الي تبقى دعوك ه تعمر الذمة يفترض مبداً استرعاء

 العي بها وتوجيه الدعوى عليه وسماع ما لديه من دفوعات بما عقق

 مبداً الواجهة والذي فه غيابه عتفظ العنى بالأمر بههيات الطعن
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 الغولة له بالرجوع إ بلة الرافعات الدنية والتجارية •••• ولا جابه

 بأحكام النهل 454 من م.ت. الذ ينطبت على الفلسة وليس على

 أمكام سحبها على السير.

 نستغلهن من القرام النقاط التالية :

 +إت سمب الفلة لا يخضع لأحكام التفليس كما هي بالفصلين 448

 و944 منت م.ت.

 ءإت الفهلك 390 مث .ت. هو فهل عام ينطبق على تل مسير مهما

 تات عكتلء العركة.

 ء لا متت للممكمة التصريع بسب الفلسة من تلقاء نفسًا تما هو

 بالفلة بالفصلين 447 و944 من م.ت. بل إنها تكوت ذه دعوك مستقلة

 أوفي طلب متزامت مع طلب التهريع بالفلة.

 (2 الشروط الوضوعية : "الأسن"

 تؤك متمة التعقيب آت سب الفلسة خضع لشرو موضوعية يقتضي

 تطبيق الفهلك 596 مث م.ت. توفرها قولا "وحيث فضع تفعيل أمكام

 الفصل الذكو إك تواعد أساسية ونظاما قانونيا فمت جهة تواعده

 الأساسية فهو لا يتأسس على عدم القرة على الدفع وغلق الغانرت

 والفرا كما هو ب التفليس وإما على ضهإ السير بوجه عام ذ إدارة

 شؤوت الؤسسة وتد يتجاوزه إك تعمد السر إ التخفي وراء الشركة

 وعتلها وبظرهاه للإبرام اتفاقات وعقود وإمام تصرفات لا تستهدف

 النهوض بالسسة وإما لتمقي مأرب خاصة ومنافع ذاتية تهب ب الصالح

 المالية للمسير لا غير"".

 يتبيت من القراء الذكو أت الحكمة أبرزت الترو الموضوعية للم

 سمب الفلة.

 وريتبيت منه :
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 .أث أساسه الوضوعي يملن فه عنهر التخفي والتستر بالركة لآب

 خاصة، ويستنتج منت لاء العطيات التعلقة بالتهرب في أمواك الشركة،

 وتوبهفبظ ذب بالات لا ترجع بالنفع عليها أد على الشركاء إت كانوا.

 وتبقى مسألة تقديرية تهع لسلطة واجتهاد قاضي الوضوع، وختلت من

 مالة إله أخرى حسب وقائع ومعطيات كلك وضعية.

 ء أت سمب الفلة هى جزاء مدني للونه يلعق ضررا بالنظام العام

 اتتهاد ومبمبادو الحقة في العاملات التجارية.

 + هو ضمات للائنيت الذيت لحقهم ضرر من خادعة السير.

 الفقرة العانية : أسباب سمب الفلة: الاهأ القهري

 بينت مكمة التعقيب بقرارها عدد 60318 بتاريخ 27 ماس 2012 )2%(

 أت دعوك سحب الفلة تستلزم توفر شروط الفهلك 590 مت م.ت.)33(

 معتبرة أت المكلم به على أساس مفالفة السير لأحكام الفل 448 من

 م.ت. و092 من القانوت الجنائي لا يكفي للتصريح بسحب الفلة توالا ب:

 » وجوب قيام اخهاً القهري. واذيهاً هنا هو نعك ماجب ترتد أد ترك ما

 جب فعله على معنى النهل 83 منت م.إ.ع. ولذلك لا بد مت إبراز أت

 الفلس تد تعم التغفي وراء العركة وجعل منها رمآة تخفي منافعه

 الذاتية.

 ء انعدام التفريق بيت مكاسب العركة والكاسب الخاصة للمسير.

 قولا بما يلي : "ميث تمعو الإعكاك القانوني ذه بيات الأساس

 القانوني لدعوت سب الفلة وذب قديد نظامًا القانوني فك يتم

 الإكتفاء بالكم الجزائي القاضي بادانة منث أجل التسبب في الإفلاس أم

 يجب البث ث شروط النهل 590 منت .ت.؟

 راقر-2 غير منشور.
 2 الحاصل بيائها.
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 وهيث أود الشرع بالفهل 590 من م.ت٠ دعوك سمب الفلة وهو

 فصك عام تنطبق على كل أعكاك التركات، إذ نهت على ما يلي : "إذا

 أفلست عركة مكت التصريع بأت يكوت التفليس مشتركا بينها وبيت كل

 عفهص التجاً إ التتر بها خفاء تهرنات وقام لنفعته الخاصة بأعماك

 تجارية وتهرف بالفعل في مكاسب الحركة كما لى كانت مكاسب الخاصة".

 يتضح أت الترع أسس دعوك سب الفلة على اللأههاً التهرب مت

 خلاء عبارة اللجوء إ التستر خفاء بع التصرفات والقيام بأعماك

 إنجابية لفائدته الخاصة، أي إتيات نوعيت منت التهرنات أولما الإضفاء

 وثانيهما اللإتيات وهو ما يقابل مفهوم الاطاً على معنى النهل 85 منت

 م.إ.ع. في أنه "نعك ماجب تركه وترك ماجب فعله".

 يقتضي معناه ب النهل 596 منت .ت. اخفاء والتستر مت ومراة

 الشركة للقيام بمنانع خاصة غر أت اخهاً بهذا العنى لا يكفي ومده

 للتهريج بسب الفلة فهو يساعد فقط الىتمة على تقدير سلامة

 التصرفات إت كانت تخفي مصالح ومنافع شفهية ولذللك وجب البعث أيضا

 عن مظاهر تفضيل الصالج الخاصة وتسفير مكاسب الرتة للمنافع الذاتية

 بصفة ينعدم فيها التفريق بيت مكاسب الحركة والكاسب الخاصة للمسير.

 وأضافت الحكمة أت الغاية مت إثارة دعوك سحب الفلسة لا تبر عدم

 التحقت مت شروطها قولا بأت الدعوى ولثت تهدت إ حماية الهام

 العام الاتتهادي إك جانب هالع الدائيت وتطهير ميدات التجارة منت

 الأطرات المفسدة لكنها تبقى خاضعة لتروط أولية تتعلت بكبوت تفليس

 عركة تجارية م تك أصولها ومكاسبها لاستيفاء من الدائيت -إذ تنعدم كل

 دعوك سب الفلة عندما تغطي مكاسب الحركة الفلسة ديونها-

 ولشروط تتعل بصفة العفه موضوع التتبع القضائي إذ يتعيت أت يتوت

 مسيرا قانونا أد فعليا وفظ مكاسب للشركة للمصالح الخاصة وبصفة

 الأغامن الوك لهم إثارة هنه العوك وتهم أميت الفلسة والدائنيت
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 ويتعدت على هؤلاء إثبات فهاً السم وتوفبظ مكاسب الشركة للمصالح
 اخاصة ماجعلها منبة فيهاو يهعب التفريق بينهما.

 ولذله فإت أسباب سب الفلة تقوم على جرمة التسبب

 التفليس مثلا كبرمة خاصة، لأنها تعي بالضرورة استثثا مكاسب

 العركة لملمة خاصة وإضا ترجع لعدة أسباب أنرك كسوء الإدارة أد
 التهرف.

 تبنت مكمة التعقيب هنا الوتك وناقضت ترام متمة الأمك التي

 استندت فقل على عدم التصريع بالتوقف عن الدفع لتقهي بسمب

 الفلسة على الوكيل. وانتهت إ القوك في ذلك ما يلي : 'وثيم وذ

 دعوك الحاك فقد تبيت أت الحكمة استندت لتأييد الكم الابتدائي القاضي

 بسب الفلسة على الكم الجزائي الاستئناف عدد 414T والقاضي

 بالتهريج بإدانة العقب الآت مت أجلك التسبب ه الإنلاس وأعرضت عن

 البعث في بقية شروط الدعوى لأت التسبب ة الإنلا إا هي جرمة
 جزائية تنشاً إما عن سوء التهرب وسوء إدارة المؤسسة ونق القواعد

 السرة في ذله أو عن التعر على مكاسب الركة •••• وعليه فإت الكم

 اجزائي وإت تات يبت الأهأً في جانب السير فإنه لا يلفي لسب الفلسة

 لأنه يتعت إثبات العنصر الثاني فت قيام دعوك السب هو تفضيا
 الهالع الحاصة على حساب الشركة وتد تبيت أت مكمة المكي الطعوت فيه

 عندما اعتمرت الحكم الإجزائي تلوت تد خالفت أمكام الفصل 590 من

 م.ت. لأت الكم الإزائي م يتأسس على اذيهاً وإيحاء الصالح الخاصة وإضا

 على مخالفة الفهلك 448 منت م.ت. الذي يمثل الأساس القانوني لبرمة

 إخفاء التوقف عت الدفع وعدم التهريج به لدى كتابة الحكمة وإت

 الأساس في هذا التتبع الإزائي ختلك تاما على أساس التتبع القضائي فه

 دعوك سمب الفلسة وتفريعا على ذلك تكوت متمة الكي النتق قد

 قهرت تعليل هلمها وم قست تطبيق أحكام الفصل 596 منث م.ك. وهو
 ما يستوجب قبوك هذا الطعت لوجاهته".
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 ييت القراح أسباب التم بسب الفلسة وجعلها ذب أسباب موضوعية

 وهي التهرنات واعماك وفا أسباب ذاتية وهي الدافع لهاته التصرفات

 الي لا تتعلق بمهلمة الركة إنما باللمة الذاتية للمسير وتد أ5

 القراء وجوب إبراز هاته الأسباب كرو موضوعية للم سحب الفلسة.

 الفرع الحالك : الطبيعة القانونية للاثا, التتبة على السير

 نتساوك عن الطبيعة القانونية للآئام التتبة على السير سواء

 بتفليسه بصفة شفهية أو بالتحجير عليه مباشرة أعماك التجارة أو تسير

 الشركات، وتد اعتبرها نقه القضاء الفرنسي من الإجراءات الي تهم

 » lie» mesuesردطdinteret (1). النظام العام

 بهذه الهيعة تكوت الآثام مزدوجة فهي إجراء تطهرك وإتهائي

 للمسير الذ يسي التهرب فيها عهد له من إدارة الشركات، وهي ث

 نفن الوقت إجراء حمائي لعام الأعماء والتجاة لكونها تهدت إك أمريت

 اثنيت

 أولهما : إبعاد السر الذ لاعسن إدارة الؤسة وتتبيت عدم تته

 عن ذلك وعدم أهليته لباعرة أعماك التجارة.

 ثانيهما : مؤاخذة السر : فالإبعاد هو مؤاخذة بناء على مما ينسب

 لرتكبها منث أخطاء وهي بالتالي عقوبة تسلط على الشهب تتقاطع مع

 العقوبة المالية الي تسلك علي ذمته.

 وقد بينت لكمة التعقيب فه تراها عد 60518 الذكو سابقا أت

 أهرات دعوك سحب الفلسة هي أهرات عامة وخاصة، فهي عامة من

 جهة ماية النظام العام الاتتهاد وتطهير ميات التجارة منت اللذين

 يسيئون استغلاك أس الاك ويعيقون النفعة العامة مت وتفبظ

e Csعc 09I/22/006 , 01088بJAis -DataA 2"006 03665 
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 الإستتما، وهي ضامة لأنها تقمي مهالع الائنيت بتمتينهم الرجوع

 على الكاسب الخاصة للمدين، وة جعلها من دعاو الهمات ومت

 الوسائل الجابية الي قمي الهالع اخاصة للدائنين. وقد جاء بالقرا

 الذكو توك الحكمة "وميث ولثن كانت الدعوى تهدت إلى هماية النظام

 العام الاتتهادي إك جانب مهالع الائنت وتطهير ميدات التجارة ••• 'امك

 جاء بالقرام عدد 60808 - الذكو سابقا- بأنه "يعتر سب الفلة مثابة

 الضمات للدائنين اللذين طقهم ضبرر من مفادعة السير ••• ".

 ونتساءك في هنا اللإطا على الآليات الكفيلة بتجنب الوقوع ثه

 الصعوبات، وتتمحل أساسا ذ إدخاك تابة الشركاء على العركة، فالترع

 أقر لهم حماية لهالهم الالية إجراء تابة على تهرك السير ومدك

 جدوك بعه القرارات وغولهم بموجب تنقيع بلة الشركات التجارية فه

 27 مامن 2007 الاستعانة بأهل الخبرة لتقييم جدوك وباعة بعف

 القرارات أد العمليات الي يقررها السير. وقد نهت في ذلك أمكام النهل

 290 مكر مت م.ش.ت. على أنه "متت للمساهم أد عرة مساهمين

 ملكوت عترة بالائة منث أسماك العركة على الأقل فرديا أد جماعيا أت

 يطلبوا منت القاضي الاستعجالي تعييت خبير أد مجموعة خراء يعهد إليهم

 تقديم تقرير حوك عملية أود عدة عمليات تهرف •.• ".

 ويهت الشرع من هنا التعيك تدعيم وسائل مماية التركة منت كلك

 افرات عن تواعد التسيير هتى لا تفق توانرناتها المالية وقائظ على

 استمرارية نشاطها. وينع اللرجراك ضمت إجراءات الرتابة الوقائية

 على بعف التصرفات التي تثقل تاهل الركة ماليا دوك أت تقق منها

 جدوك وفاعلية.

 وبعد ترفك الساهمين مراقبة التسيير إجراوا استثنائيا لأت الرقابة

 موتولة للجلسة العامة العادية على معنى النهل 275 مت م.ش.ت.

 ». cont6le de orean « وهي الي تلتك صفة هيكل الرتابة العامة

41 



 مجلة القضاء والتشريد )ديسمبر (2012

 وبطبيعته الاستثنائية لامتن للماهميت التعر على صلاحيات الجلسة

 العامة وإما يبقى فث مدوده الضيقة في أنه يهد إ تقوية الرتابة

 وفرض الشفافية في التهرت، وعليه وإت ومردت عبارات الفهل 2290

 متر مطلقة فإنها لا تتجاوز اختصاص الجلسة العامة العادية، ويقتضي

 تفعيلها التدقيق شروطها متى لا خرج الرجراء عن الغايات الي شرع
 من أجلها دمتى لا يعيق السير العادي للعركة.

 وقم هددت متمة التعقيب الساهميت العنييت ح إجراء الرتابة،

 ومهرته في أولتك اللذين لا ملكوت صفة الأعضاء مجلس الرداءة إلا ذ

 هالات استثنائية تهوك، وبينت ما هي العمليات القهودة بالعاينة من
 طرف أهل البرة واجراء الذي مكت تتبعه في ذلك )قح(.

 وق أجابت مكمة التعقيب عن فتلك نقاط التساؤل بما يلي :

 ٠ هوك الغاية من اللجوء إك الاختبار

 "ميث تدخل الترع بموجب القانون عدد 69 الؤغ في 22007/12/27

 بغاية الحفز على البادة الاتتهادية وادغل عدة تنقيمات على بعهن

 فهوك بلة الشركات التجارية دمنها الفصلك 200 مكرم الذي يد إك

 دعم وسائل حماية الركة من كل افرات عن التسيير يمكن أت يؤوك

 إك فقرات الركة لتوازناتها اللالية ويهدد استمرارية نشاطها ولتفادي

 الوقوع في ذله وك الترع الساهمين الذيت وضعوا أموالهم

 لاستثمارها الاستناد إ الفهلك 290 مكر مت م.ش.ت. لتفعيل إجراءات

 مرتابة وقائية على بعض التهرنات العينة إذ من وسائل حماية

 الساهمين هو مراقبة أعماك التصرف خاصة منها تلك التي تعقك كاهل

 العركة ماليا وتؤدك بها إك صعوبات اقتصادية ومالية وبرما اللإنلاسن

 بما يؤوك إك الإضرام بالشركة وبالنشاط الاتتهادي ومواطن الشغل
 وبرائي الشركة ومرفائها ومزوديها".

 د قرار تعقيبي مدني عدد 67957 مؤرخ في 2092228 )غير منشور(.
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 » حوك صفة الساهمين طالي الاختبار

 'وثيح من الثابت أت الحماية النصوص عليها بالفصل 290 متر

 ودت بعبارات مطلقة فات تفعيلها يقتضي التقيت بالرجوع إك بقية

 الفوك التعلقة بإدارة الشركة خفية الاسم نات تات الساهم عفو

 بمجلس الإدارة يحاك فيب الأعماك والتصرفات التي تنج فه اختهاصها

 ويلزم بها ويعتر مسؤولا عنها ولا مكنه الاستناد بالتالي إ النهك

 290 مكر آذ تصبع الغاية منه التهرب من السؤولية نات ذلك يقى

 مشروطا بعرض عملية التهرب على مجلس الإدارة واتخاذ القراء ذف عانها

 وعليه نات الساهم عضو بلس الإدارة الذي شاك في اتخاذ ترام عملية

 التهرب لا مكنه الالتجاء إلى القاضي الاستعجالي لطلب إجراء الاختباء

 لات ذللاك يتناق مع صفته والهام الوكولة إليه أما إذالم يشاء في جلسة

 القراء لعدم عرضه على مجلس اللإداة فانه لا يفقد ح إجراء الرتابة

 لأنه يأخذ في هذه الهورة مركز العريك العادي وعليه فات التثبت إت

 كات الهاعت تد ساهم فه قراء التزويق والتوسعة الخاصة بالنزك موضوع

 الحركة أم لم يشاك فيه والتبت إت تات القراء عرض على بلس

 الإدارة فرأيه منت عدمه مسألتاك لهما أهمية على وجه النهل فه

 إمكانية انتفاع الطاعن بالفصل %90 مكر مت عدمه وكات على الحكمة

 المك في هنه السال تبل اتخاذ تراها بإقصاء الساهم عضو بلس الإدارة

 من الحماية النصوص عليها بالفصل النوب وترتيب النتائج من ذلك

 مد احتساب ساهمة عضو مجلس الإدارة فه نسبة 10 بالمائة المشروطة

 بالفل 290 مكر مت عدمها ولنلء جاء تراها مفالفا لشروط تطبين

 الفصل 290 مكرت الذكو ويتبه نقضه من هنه الناهية".

 + هوك العمليات الخاضعة للاغتبام

 "وهيث وخلانا أيضا ا انتت إليه مكمة القرام الطعوت فيه من أت

 الأعماء الطلوب معاينتها تهدت فه مقيتتها إك إجراء تدقيق عامل
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 خرع عن إطام الفصل 290 مكرت فات الأمر ليس كذلك لأنها وات تعدت

 فروعها فهي انهبت على عملية إعادة التهيئة والتزويق وهي عملية

 مددة في الزمت وت الوضوع ذلك أنها تستهد إجراء اختباء موك

 تكلفتها وتمويلها وتنفيذها ولكت دائما في إطار وام وف عملية واحدة

 وهي إعادة التهيئة والتزويق وعليه نات محكمة الكم امنتق خالفت

 أيضا أمكام الفصل 290 مكر ه مفهوم العملية أد العمليات الدة ما

 يتبه نقف تراها من هنده النامية أيضا".

 » جوك شروط إستثتاث القاضي الاستعجالي

 وحيث نانرع الطاعن أيضا في عروط تطبيق الفل 200 مكرم منت جهة

 مدك توفر شروط القضاء الاستعجالي ومت جهة الطلب إت تات مثل
 معاينة عملية محددة أم عملية تدقيق شاملة.

 "وهيث وخلانا ا انتت إليه مكمة التم الهعوت فيه فات التأًق

 يتأتى على معنى النهل 920 مكر من تفادي الوقوع فه الهر

 فالشرع خوك اللجوء إله التقاضي الاستعجالي لأت بعف التصرفات

 ترهق النمة المالية للمؤسسة وتفقد توانرنها وتزيد فه مديونيتها

 ويصعب تلافيها لاحقا إلا إذا تمت التضية مقوقت الساهميت أو الدائنين

 أو مواطن الشغل فالتأكد هو فيب العاينة الفورية لتفادي تفاقم الأضرار

 التي تزداد يوما بعد يوم ويتبين التا فيب النزاع افالي من خك طبيعة

 الأعماك الماذدت بها والي يتأكد معاينتها وعرضها على بلس الرداءة

 لاحقا لتكوت مجة بيت يديها تساعدها في الهادتة عليها أو فضها

 لأنها لا تدخل في الأعماء العادية الغولة لهلاحيات برئيس بلس

 الإدارة بمفرده طبقا للفصل 200 من م،ش.ت. وإما هي من صلاهيات

 ومهام مجلس الإدارة على معنى الفصل 197 منث م.ش.ت. باعتبارها

 أعماك إعادة تهيئة وتزويقت تتطلب بنك الأمواك لتنفيذها وتقتضي

 توتك النزك ذ نفس الوقت عن تبوك الرناء وققي أباع من نشاطه
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 وتعتبر تبعا لنذلك منث القرارات الجوهرية والاستراتيجية التي تهم

 العركة إداريا وتقنيا واقتصاديا ولا تكوت مت مهام رئيس مجلس الإدارة

 وإما فث الهام العامة لهيكل بلس الإدارة".

 الإزء الحاني : الأثر على الذمة المالية

 نتساءل عن الأساس القانوني لهذا الأثر )الفرع الأت( وعن إمكانية

 استبعاده )الفرع الثاني(.

 الفرع الأوك : الأساس القانوني للائر

 يجب آت نفرت في هذا الجاك بيت المؤسسة كذات معنوية وبيت

 الأشخاص الطبيعيين الذيت يمثلونها، فالذات المعنوية تبر للفاع

 بواسطة هياكل تسييرها ويؤاخذ هؤلاء عن أخطائهم فه التصرف تجاهها أو

 قاه الغير فيلزموت بسد ما ترتب عن سوة تسييرهم من عجز.

 يهدف تحميل السؤوك عن الؤسة باقي الديوت إك تقيت غايتيت

 أولهما مؤاخذة السيريت وثانيهما تعوي الأضرام الناتجة عن تصرفهم،

 وذلك في إطار دعوك مسؤولية مدنية متلفة عن المسؤولية وفق

 القانوت العام لأنها أساسها هو حماية الائنت ذ استيفاء ديونهم.

 يرتب الفهلات 121 و452 مث م.ش.ت. جزاء مدنيا عمل على مسر

 العركة سواء تات ميرا قانونيا أو فعليا يتمحل في إمكانية تقميله قضائيا

 بصفة أصلية ديوث العركة كليا أو جزئيا. ويعطي للمتهرب القضائي

 وميت الفلسة وللائنيت صلاحيات تقديم طلب في ذلء إ الحكمة.

 غير أت السؤولية لا تكوت بمتتضى الفهوك الكوة فقط وإنا أيضا

 بأمكام الفهك 49 من تانوت الإنقاذ الرخ فب 17 أنريل 1905 النقع

 15 جويلية 1999 و92 ديسمبر 2005 الذي يقضي بتعميل الدين بباقي

 الدين وإمكانية التحفظ على مكاسبه.
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 الفقرة الأول : الآثام على الذمة المالية بموجب تانوت إنقاذ

 المؤسسات الي تمر بصعوبات اتتهادية

 إ جانب مقتضيات الفهليت 29 و05 من تانوت الإنقاذ الي تقتضى

 تتبع مث يشتبه ه مسؤوليته عن الأفعاك التي تشكلك جرائم تسيير وإبطاك

 قرارات مسير الؤسة السابقة لتاريخ تعم الحكمة والتي تفوك دوت

 تنفيه برنامج الإنقاذ وتضر بالؤسة أو بائنيها، فإنه ملت تطبيق

 مقتضيات الفهل 49 من القانوت لتعميل الديت دينت الؤسسة.

 (1 تقمك باقي الدين

 تكوت المسؤولية هنا بتعميل السير-ادلتي-ام ينقص الائنيت منت

 ديونهم بعد تنفيذ التسوية سواى بالتحفظ على متاسبه لهمات خلاص

 الديوت على معنى النهل 192 مت .2.ع. أو بتمميله ما تبقى مت

 ديوت على معنى الفصل 49 من قانوت الإنقاذ.

 م يلت الحر متشددا كثيرا مت فلاك أتا أحكام التسوية على

 المثلث القانونيين للذوات المعنوية ذله أنه لا ينه على قمل

 السؤولية إلا ا خصوص ما تبقى مت دين ونقا لأحكام النهل 49 ولا يتم

 التعف على ألاك السر إلا عند ثبوت جرائم تسيير.

 يكوك إنقاذ الؤسة إما بمواصلة العركة لنحاطها بنفسها )6( أو

 بإمالتها إ الغر )"( مقابل ممن معيت خه لتوزيعه على الائنيت

 حسب ترتيبهم بالتراضي أو بالتقاضي )""(.

 وما أت إحالة المؤسسة إ الغر لا تستند على ما توفره من أمواك

 بقر ما هي ضمات إستمرا النشاط والاحتفاظ بمواطت التغلك أد بعضها

 وتطهير ديونها.

 -8 الفصل 4l إلى 46 من قانون الإنقاذ.

 -2 الفصل 47 وما بعده.

 -4 وفق أحكام الفصل 404 وما بعده من م.م،مت.
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 وما أت ممن ائلإجالة لا يفي باخلاص الكاملك لليوت وبالتالي بتطهير

 كلك ديوت الشركة، فإنه لا بد مت إجاد جهة مسؤولة عن ذلك هي ذ

 نظر الشرع الدين شفهيا والضامنين والتضامنت، وموجبه خوك الفهلك

 49 من القانوت استثناء للمفعوك التطهيري للإمالة بالنهل 292 منث

 ٠٤٠٥٠٢ للائيت إستشنات الطالبة الفردية التي كانت معطلة بموجب

 إنطلات إجراءات التسوية القضائية ونتع فترة الراتبة )نهل 52 منت

 تانوت الإنقاذ(.

 فضع التتبع الفردي على معنى أمكام الفك 49 لشرو موضوعية

 وأخرك ذاتية :

 « فمن هيث الشروط الوضوعية: يستغله من النهل 49 أنه لا يكفي

 صدو الحلم القاضي بالإمالة ودفع الثمت لباعرة التتبعات الفردية وإما

 يتعين إتمام موجبات الإحالة هتى يسترجع الدائن إمكانية تتبع مكاسب

 الدين والضامنين والمتضامنين، وعليه يلوت استثناك التتبعات الفردية

 هيت تونريع متمهل ممن الإمالة على الائنيت باعتبار أت الائث

 يتوت منت ذلك التاريخ على علم بالجزء التبقي منت دينه بدوت غلا

 الذي يلوب موضوع مطالبة فردية عقة.

 ء أما منت هيث الشروط الذاتية: نقد مدد الترع الأناس الستهفيت

 للتتبع والائنيت الغوك لهم مق التتبع الفرد.

 صخهو٠ الأعغا الستهدنيت للتتبع : نقد خوك الفصل 49 تتبع أتحر

 مت شهن وهو ما منت شأنه أت يشمت ويوفر أكثر فرصة لاستغلا

 باقي الديت وهم :

 الديت: هو السؤوك الباتر

 الكفيل : هم العفه الذي يلتزم بأت يؤدب للدائن ما إلتزم به

 الي الأصلي إت م يؤده هذا الأخر)8741نم م.إ.ع٠(٠
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 الهامك: يفترض أت يكوت إلزامه بالوفاء جميعه أد بعهد مرة واصرة

 )671 من م٠إ.ع٠(٠

 » خهوص الائنيت الوك لهم التتبع الفردي : فإنه لا فرت بيت

 الدائن العادي والدائن المتا فهو الطالبة بما تبقى من الديت إذ

 لتك مهم من التتبع الفردي لرلاستفلا.

 (2 التمفظ على الكاسب

 إى جانب تتيع الديت فرديا منت أجل ما تبقى مت دين بعد تنفيذ

 الإمالة، فإنه مكن أتتاء سير إجراءات التسوية التحفظ على مكاسبه إذ

 اقتضى الفهلك 29 مت تانوت الإنقاذ أند مكت للنيابة العمومية بناءا

 على تقرير مت رئين المكمة أت تطلب استعجاليا وضع مكاسب الديت

 سواء كانت عقارية أو منقولات قت قيد الائتمات. وهنا لا بد مت

 التوضيع بأت الائتمات لا يوجه على السر القانوني للمؤسسة نقط وإما

 على تل من "يشتبه مسؤوليته" عن أخطاء التسيير.

 هنا ائلإطلات في العبارة يهت إ ضمات حقوت الدائنين بتونير أتحر

 ما متن منت ماك لاستغلا ديونهم ت الائتمات على مكاسب السير

 جع منها ضمانا لقوت الغير، ويوسع ه باك تحميل السؤولية لتلك طرت

 اتكب اختلاسات أو أفعالا تكوت جريمة تسيير، وبذلك فهو يوسع تائمة

 السؤولين الذين مكت مطالبتهم متى لا تكوت الذات العنوية واجهة

 يتستر بها السر خفاء سوء تصهرنه في الحائلة على مكاسب الحركة

 ومهلم الرتاء أو تصرفاته الوجهة لنفعته الخاصة.

 وتد بينت مكمة التعقيب اساس والرجع التحفظ على الكاسب

 وتسمية مؤمن عليها بقراها عد 6T054 بتايخ ("9)2012/01/24 قولا :

 "هيث أمعت التتاريع على أت مق اللتية مق مضموت وجامع خوك صاحب

 « - قرار تعقيبي مدني استعجالي عد 67054 مؤرخ في 24 جانفي ،0212 عير منشور.
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 الي؟ جميع سلطات استعماله واستغلاله والتهرب وهى مق جامع أيها

 لاتهام استعجام الالك جميع مزايا ملكه ويقتفي ذلك أنه لا تزع مماسة

 القوت المتفرعة عن اللكية من الاله إلا برضاه أو في صبو استثنائية

 يقتضيها القانوت مما يقتضي وضع الماك الذ يقوم فيه نزاع أد يكوت الحن

 فيه غير ثابت مت جهة مناة وطريقة اتتاسبه في يد أميت بتكفل مفظه

 وإدارته لفائرة أمماب الهلعة وده مع غلته إلك منت يثبت له الحق فيه

 وهو ما اطلع على تسمية بالائتمات العدلي الندي يفترض بهذا العنى

 تسمية شفه تعهد إك مهمة الإئتمات يطل عليه تسمية الؤمن

 العدلي".

 "وعيث يقتضي تدخل القضاء لتسمية الؤمنت العدلي توفر شروط

 موضوعية تيز إقامة الإئتمات بناء على طلب الأطراب المعتركة أد بسعي

 من الحكمة مت تلقاء نفسها إذ ت القاضي وجود ضرورة لإقامته تما هو

 الماك مح بالنهل 29 منث القانوت عرد 17 لسنة 1905 موك إنقاذ

 الؤسات الي تمر بصعوبات اتتهادية متلما تم تنقيمه في سنة 1999

 بالقانوت عدد 65 وفي سنة 2005 بالقانوت عدد97 الؤغ في 29 ديسمبر

 2005 الذي خوك لرئيس الحكمة مث وكيك الجمهورية على السعي فه

 وضع الكاسب المنقولة أد العقاية أو الأرصدة المالية الراجعة إ مت

 يشتبه ذب مسؤوليته عن الاختلاسات وغيرها منت الأنعاك التي تحكل

 جرائم تسيير الؤة قت قيد الإرئتمات لحماية جماعة الدائيت وتما هو

 اما أيضا عنم ضرورة التخلك حماية الصالح العامة الاتتهادية والمالية

 والاجتماعية إذ جو تخلك القاضي لنهب الإئتمات تلما كانت هنا

 ضرورة متى ث غياب طلب الخصوم إذ توجم هالات مهرية لئتمات

 القضائي بل هناك عرط عام ووحيد وهو قيام الضرورة الي يرجع

 تقديرها وجودا أو عدما إ اجتهاد القاضي بناء على معطيات موضوعية

 تتمثل ت وجوب التدخل الستعجل لحفظ الهالع العامة والخاصة الي لا
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 مكن أت تبقى بدوت حماية ووضع اليد على القوت الهدة بالتلاشي

 بسبب سوء الردارة والرغبة في الاستعا بالكاسب على مساب الغير مت

 الشركاء أد منت الجموعة الوطنية الي تم اختلاس أموالها بدوت وجه من

 بما جيز تدخل القاضي لوضع هنا المال العكوك في مصد اكتسابه وطريقة

 ابراه تي ائتمات إ ميت تبيت الحق والفصل فيه منت جهة الأصل".

 لا بد من التوضيع ت التهريج بوضع مكاسب "الحتبه ب مسؤوليته
 قيد الإئتمات من طرت القاضي الاستعجالي يثير مألة تدخل القضاء في

 فر إجراء البئتمات على الحركات التجارية، أد تعييت عغه أجني

 على التركة لإدارتها ولو مؤقتا.

 إت الأصل بالنسبة للحركات التجارية أت مديرها أد وتيلها هو الذي

 يتمم أعماك الإدارة والتصرف، لكت أمام تعطل السير الطبيعي للحركة

 لتقصير مديرها ا مهامه، وعدم رعاية مهالع الشركة، أو بسبب اختلاف

 الحركاء موك عؤوت الردارة، فإنه يجو تدخل القضاء للمحافظة على
 نجاعة التسيير الحركات.

 ويقوم ائتمات في تانون الإنقاذ على فكرة التحفظ على الكاسب

 هتى لا يبددها السر، فهو حمائي للائنيت من سوى تهرك مدينهم.

 الفقرة الثانية : الأثر على الذمة المالية بموجب بلة الحركات

 التجارية

 أدخك الترع بموجب القانون عدد 16 لسنة ("9)%009 تعيلات على

 أمكام القهو 254,214و12l وغرها منت .ش.ت. بهددت تدعيم مسا

 قديت تانوت الحركات التجارية الذي تقوم على نكرة جوهرية أساسها

 تحقين الوانرنة بيت اعتبارات النجاعة والفاعلية ذ سير دواليب العركة

 وحماية حقوت الساهمين الأساسية، وتدعيم الحن في مقاضاة كل مسير ثبت

 مد- القائون عدد 6I لسنة 2009 مؤرخ في 1 مارس 0209 : يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة

 الشركات التجارية، الرائد الرسمي عدد 22 مؤرخ في 17 مارس .0209
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 إخلاله بقواعد مسن التصرف، فتسبب ة. إفرام التوازنات المالية

 للمؤسسة وعتى لا يميك بسر الركة إلا تغليب مهاله الشفهية على

 بصالح العركة والشركاء والتعامليت معها.

 وموجب هنا التوجه التشريعي .أصبت الفهوك النذكورة تتشمت

 معطيات هامة تتعلت بتعميل الوكيل القانوني أد السير الفعلي ديوت

 العركة كمساءلة أصلية، مع فويله الدفع بانقضاء مسؤوليته بإثبات أت

 تصرفاته كانت بكلك عناية وتبهر ونزاهة.

 يع هذا الجزاء ذو صبغة مالية ترمي إف ضمات تسديدم ديوت الركة

 بهفة تلية أو جزئية من طرت مسيرها ه دعوك توجه عليه متنه دها

 بإثبات حست تصرفه.

 (1 القائموت بالعوك

 ضبط الشرع قائمة مهرية تمل ثلاثة أطرات خولهم طلب فميل

 العز فه الأوكإك مسير الؤسسة وهم :

 -ارهتلب القضائي.

 أميت الفلسة.

 - أح الائيت.

 وإذا كانت صنة الدائن لا تثر إشكالا باعتباره صاحب ديت ويسعك

 لحماية، مصالحه، بما يوفر لديه الشروط الشكلية لرفع ت دعوك على

 معنى النهك منت19 م.م.م.ت، تتللك صفة أمينت الفلسة باعتباره الوحيد

 الذي يباشر ما للمفلس مت القوق والدعاوي المتعلقة بلسبة بموجب

 أمكام الهلي 457 و954 من م.ك. فإت صفة التهرت القضائي هي الي

 تثير التساؤك بما أت مهامه تنمهر فه مراقبة أعماك التصرف ه إدارة

 الؤسة )ا"(وف إعداد برنامج الإنقاذ إلا أنه لا مكن أت مثلها قانونا )%(

 ا الفصل 2 من قانون الإنقاذ.
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 وينتهي ومره بهروم التم في التسوية فيم مراقب التنفيل معله وفقا

 للنهل 28 فترة ثالثة، فهل يملن للمتصرف القضائي إثارة العوك

 وافاك أت اليتك تد زاك؟ أت إرادة الترع التونسي عند تنقيحه لأمكام
 الفهوك 214د121 و452 مت م.ش.ت. لا تخلو منت فرضيتيت" :

 أولهما : أت الشرع سب عن ذكر مراقب التنفيذ واكتفى بذكر

 التهرب القضائي دوت أي تفريق بينهما.

 ثانيهما : أت الشرع يقبك برفع دعوك س العجز ذب الأوك خلاك

 فترة ماسة التهرب القضائي لهلاهياته أي لاك فترة الراتبة وهو أمر

 مستبعد باعتبار أت العجز لا يظهر إ بعد مأك التسوية القضائية أو ختم

 اختبا الديوت من طرت أميت الفلة.

 لقه وسع الشرع ذ قائمة الينيت لتسديد ديوت الشركة فيما خه

 الديوت العمومية، إذ توك بموجب القانوت عدد 1 لسنة (33)%012 التعلق

 بقانوت المالية التكميلي إضافة فقرة سابعة للفصل 28 من بلة الحاسبة

 العمومية غوت بموجبه للمماسب العمومي التلك بالاستخلاص تتبع

 السير أو السرييت لمسؤولين متضامنيت عن الديوت العمومية الي

 يتعر استخلاصها من الذمة الالية للشهى العنو.

 وقد بيت شروطها في ذلكك وهي :

 1 تعنه استفلاب : يعي بنلك كل تعتم مهما تانت أوجهه

 وأسبابه، فقد وبردت العبارة مطلقة وتؤض على إطلاقها.

 -8 قرار تعقيبي مدني ع02 -ز28د بتاريخ @5 أفريل 206 بمجلة الشركات التجارية المعلق

 عليها الصفحة 6I1 منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية تونس 2007 حيث أنه إلى جانب

 المهنة الأساسية الموكولة بموجب القانون للمتصرف القضائي والمتمثلة في إعداد برنامج الإنقاذ قد أوكل

 له مهمة التسيير الكلي والتسيير لا يشمل التمثيل الذي ييقى من صلوحيات رئيس مجلس الإدارة ذلك أنه لا

 تمثيل بدون نص قانوني أو وكالة خاصة ..• "

2I6 2 مؤرخ فيi 2 مايI02. 02 الرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 18 مايI2 دت- القانون عدد 1 لسنة 
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 2 القيام بعمليات تله من الدقع :

 ٠ يلوت التملب من الأداء بأوجه متلفة كالتعمد التفويت ذب بعق

 الكاسب خراجها من الذمة الية للشهب العنوك فترفع ذ شأنها

 الدعوى البوليانية بهاء التهرب واسترجاع الماك موضوع التفويت

 للتنفيذ عليه، إذا تبينت إنعام إمكانية التنفيذ على السير لعسره مثلا.

 + إبرام اتفاقات بيت الركة والسير بهفة مفالفة للفهلك 200 من

 م.ع.ت تهدت إ إثراء الذمة اللالية للمير ماك أنه لا موجب لها أو أنها

 تدخل في العمليات والتهرب المنوعة.

 ء أو القيام بتونيع الرابيع بصفة صورية أو أداء فلا حساب

 الشركاء.

 5 العمليات الواردة بالفصل 28 سابعا الهادفة إ التمله من الدفع:

 تهدت العمليات الأتية الي تعطيل التنفيذ والحيلولة دونه وتته ب:

 -رييغت اسم الاجتماعي.

 -وقتلي عتتلات.

 - انتعاك وضعيات غير حقيقية.

 وهي عمليات ترت إ التمله من خلاص الديت العمومي. وعلى

 ضوء القانوت العام بأحكام الفهلك 1499 مت .إ.ع. تدغل تلكك العمليات

 ذ تعطيل الائت مقاضاة مينه وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تغيير سكانه

 أو مرتز صناعته بما ينجر عنه مشقة معتبرة للائنت.

 يندع الفصل 1490 من م.إ.ع. في الأمكتام التعلقة بالكفالة ويتضمن

 الصيغ الي لا جون فيها للكفيل الدفع بالتنفيذ على الدين أولا فإت

 جهلت الحقة في الاستغلاص ممكن تتع الكفيل مباشرة دوت انتظام ماك

 التنفيذ تاه الدين الأصلي. توفر هاته الصيغة أتثر ضمانا للغلا، وات

 م يشر إليها القانوت عدد1 لسنة 2012 اكوم فإنه مكت الاستئناس ب ذ
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 استلا الديوت العمومية على حساب التقيك إت وجم لأت العمليات

 الي بينها الشرع بالفقرة السابعة الضانة للفصل 28 مت م.٤.٥. تتطابق

 مع تلكه الواردة بالفصل 1490 مت م.٠إ.ع·

 4 زمت العمليات النتورة :

 تدخلك العمليات التي فمك السر أد السيرين دين الذات النوية

 وفعلهم مؤوليت بالتضامن إذا اثكلت فيب الأزمنة التالية:

 ء إتر انطلات عملية الراتبة أو الراجعة اجبائية.

 » إثر مباشرة إجراءات الاستغلا بإنذام أو اعتراض إداري أو عقلة

 ققظية على معنى الفهوك 50 وما بعده مت ·ع٠ع٠٢

 (2 توسيع قائمة السيرين الطلوبيت في العوك :

 تن الفصوك 121 و4125452 منث م.ش.ك. على "الوكيلك أد الوكلاء

 والرئيس الدير العام أد كلك مسير فعلي"، نالسؤوك إذت تد يكوت السير

 القانوني أو السير الفعلي.

 « السر القانوني : هى التفى التلك بالتسيير بموجب القانوت أد

 بموجب القانوت الأساسي أد العين من هياكل الؤسسة الفتهة.

 وبهذا تنطبق أمكام الفصلية 121 و42 على الوكيل أد الوكلاء في

 الشركات ذات المسؤولية الجدودة وعلى الدير العام أد رئيس هيئة

 الإدارة الجماعية أو أعضائها في الشركات خفية اسم.

 + السير الفعلي : م يعطه الشرع تعريفا قانونيا غم إستعماك ام يطلع

 في عدة مواضع)""( وهو في القيقة عف يمارس الصلاحيات الغولة

 للمر القانوني ويتمتع ما لذا الأخير من صلاحيات دوت أت تكوت له

 -5 نذكر إلى جانب الفصول 21 و42 و452 من مش.ت. الفصل 03 من نفس المجلة في مجال

 حديث المشرع عن انحلال وتصفية الشركات وحدد له صلاحية التصرف في اتمام ما هو سابق لقرار حل

 الشركة وفلما هو متاكد من الأعمال.
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 تسمية بالقانوت أو بالنظام الأساسي للمؤسسة وهو الذي يظهر للفاع

 بأنهاهب السلطة في الؤسسة ملم ما يمضيه مت مراسلات ومت تصاريح

 جبائية وبأنه الذي يتغذ القرارات التي تلزم الؤسسة تشغب معنوي.

 ولزيد مهر الفهوم، يملن القوك بأت السير الفعلي هو الذي تتوفر

 في جانبه العايير التالية :

 ­ايعمر النشاط الفعلي : فهو الذب يمارس ويتابع النشاط - نلا يتهود

 مسيرا لا يقوم بأي نشاط - سواء بهنة مباشرة أد بإعطائه الأوامر واتخاذ

 القرارات التوجيهية ب هياة المؤسسة.

 ­ايعم التهرت والإدارة : يعتبر مسيرا للمؤسسة الشفهى الذي عد

 سياستها ويقر تعاطها التجاري والصناعي والالي، فو الذي يتدخل

 بهفة مباشرة ومستمرة ا إدارة الؤسة. وبهذا يتم إنهاء السير العرضي

 الذي لا يترفل إلا مالات نادرة أو في مائل بسيطة لا تتعلق

 بالسياسة الالية والاقتصادية للمؤسسة )ق3(.

 ­ايعمر التهرب بلل استقلالية ومرية: والقهود بهذا هو إقهاء

 أعوات التنفيل أد الأجراء الذين خضعوت لتبعية قانونية واقتصادية

 للمسير الحقيقي فهم ينفذ وت الأوامر لا غير.

 وبموجبه لا تعطى صفة السر الفعلي إلا ل يدير الؤسة بتل

 استقلالية وبلل سيادة )""(، فيب نفس الإطار الذي يماس فيه السيم

 القانوني صهياته )"3(.
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 ومن الأتي في هذا الباب أنه لا مكت للمسير الفعلي التفهي مت

 السؤولية بدعوى أنه ليست لهفة قانونية ب إدارة الؤسة. إذ حمله

 الترع السؤولية لغاية الهد منت كلك بظرهة تففي أو قيل ذ الرداءة.

 إت تقميل الر القانوني أد الفعلي بمبلغ تعينه الحكمة لساد العز

 المالي الذي أطرته التسوية القضائية أو التفليس يقتضي توفر شروط

 المسؤولية وثبوت العجز.

 وإذا كانت مألة تبوك العجز مألة تثر إشكالا باعتبارها ترز

 بمجرد تدقيق موازنات الؤسة وضبط صساباتها إجابا وسلبا وهو الأمر

 الذي ينجزه التصرف القضائي أد الخبير ذ التشفيى قه إجراءات التسوية

 القضائية وأميت الفلسة عن اختباء ديوت الحركة الفلة فإت إثبات

 نسبة العجزإك السير هو الذ يثر اعكاك.

 (35 التقصي من ابزاء :

 إنت تقمي السير القانوني أد الفعلي بمبلغ تعينه المكمة لسداد العجز

 المالي الذي أبهظهت التسوية القضائية أو التفليس يقتضي توفر شروط

 ثبوت المسؤولية وثبوت العجز،

 وإت كانت مألة "ثبوت العجز" لا تثم إشكالا باعتبارها تبرز بمجرد

 تقيت موازنات الؤسة، وضبط حساباتها إجابا وسلبا- وهو الأمر الذي

 يناجزه التهرب القضائي أد الخبير ذ التفيه ه إجراءات التسوية

 القضائية وأميت الفلة عنب اختبا ديوت العركة الفلة فإت إثبات

 نسبة العز إ أفعاك السر هو الذ يثر اجتاك، فهل أة مبرد بهظر

 العجز يكفي للتهريع بالسؤولية أم يتعيت ثبوت سوء الإدارة والتهرت؟

7 Ad Jacبemen opcitEpa466899 ب' esieبrpر ge: 

eDctrne et jurspndence qaبifemt volontierب ed dirgeant ed hيit celu gi a eu wne 

activitE poبitiv d direبtion et ed Jestion, en toute independance et dans els memes 

conditions ug in dirgeande droit». 
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 يتبدت من خلاك عبارات الفهوك 121 و 214 و452 منت م.ل.ت. آت

 الترع أتر قرينة مسؤولية أساسها اخهاً، ومكث السير مت استبعادها أو

 الدفع خلافها.

 تبرز هنه القرينة من غلاك الصياغة الي بدأت فر وهو بهظر

 العجز ذب الأوك وانتهت بالجواب عن الخبر وذلك بتقرير فميك ديوت

 العركة على السير، وبذلك بنى الشرع السؤولية على اذيهاً الفترض فه

 جانب السير ونراه البعض إتاضا صميما إذ "لى لا الأخطاء في التهرب لا

 دخلت الشركة ذب مرملة العجز عت تسدي ديونها" )3(.

 وبهذا جاءت الصياغة بقرينة بسيطة ذ تعمير الذمة المالية مباشرة،

 فبمرد ظهو العجز تقوم السؤولية، وبنلك لاعتاج الطالب لإثبات سوء

 التهرت أد جرائم التسيير وإما يكفيه الاستلاك بتقرير التهرب القضائي

 أو الخبير ذب التغيه أد بتقرير أميت الفلة لترتيب السؤرلية آايل وتعمير

 ذمة السير القانوني أد الفعلي.

 إذا كانت القرينة بسيطة فإنها تقبل إثبات العكن )""( وت جاء بالقراء

 استئناف عدد 36804 بتاريخ 2011/01/24 )الذي أقر الكم الابتدائي

 عد 5978 بتاريخ 2000/10/17 الهاد عن الحكمة الابتدائية بصفاقس(.

 قد -لامك العياري، المسير في الشركات التجارية، الجزء الأول، منشور مجمع الأطرش للكتاب

 المختص، تونس ،0201 الصفحة .175

 م- لقد تم تفعيل أحكام التنقيح بمجرد صدوره من طرف محاكم الأصل ونشير في تلك ىلإ: الحكم

 الابتدائي ع4هدد الصادر عن المكمة الابتدائية بصفاقس في 2 ماي 0209 )غير منشور( جاء

 به ما يلي: "حيث يؤخذ من الفصل المذكور )2( أنه يمكن تحميل وكيل الشركة المفلسة القانوني أو

 الفعلي الديون التي بقيت متخلدة بذمة المفلس بعد المفلس بعد استنضاض أموالها وهي قرينة محمولة على

 الوكيل كونه تسبب في الديون المذكورة بسبب سوء تصرفه ويمكن له دحض القرينة المذكورة باثبات أنه

 ببدل في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما بيدله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزية.

 وحيث ثت من قرار أمين الفلة المتعلق باختبار ديون الشركة المفلسة، المؤرخ في 02050/6018 ومن

 تقريره المؤرخ في 20980/922 وان المطلوب بوصفه كان وكيلا لشركة المفلسة قد ارتكب عدة أخطاء

 في التصرف.
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 أنه "وميث يسروع من أمكام الأمل العام إليه أعلاه )نهك (121 ق

 وضع قرينة قانونية مفادها تقمي وكيل العركة الفلة أو الفعلي الي

 بقيت متفلدة بذمة الفلس بعد استنهاض أموالها".

 إذاكانت القرينة بسيطة فهي تقبل استبعاد.

 الفرع التاني : استبعاد الأثر

 جاء بشرع أسباب تعديك واتام بعض أحكام مهلة الحركات التجارية

 أنه يتعيت ضمات الإدارة الرشيدة وتدعيم حقوت الساهميت وتميل

 السيريت مسؤولية الأخطاء وذلك بوجوب التهدي لأخطاء التهرب لحماية

 حقوت الشركاء منت جهة تميل السير مسؤولية تسديد العجز عند ثبوت

 أخطاء التهرت من جهة أخر، وانتهى إك القوك بما يلي : "لذا تهمن

 الشروع إقراء قرينة قانونية بسيطة على أت توتك العركة عن الرفع
 يعزك إ أخطاء في التهرف.٠." )0"(.

 تستبعد قرينة الإتبات بالإثبات العاكس أو بانقضاء الاجاك.

 الفقرة الأول : الإثبات العكسي: الإعفاء من التير

 ­تهن أمكام الفهوك 12l د412 و452 فقرة تبل الأخيرة على أت

 اعفاء من السؤولية لا يكوت إلا إذا أثبت السؤول أنه تهرك بكل تبهر
 وعناية وبأنه كاث وكيلا نزيها لم يرتكب فها تقوم عليه مسؤوليته.

 وحيث قامت الشركة المفلسة باقتراض عدة أموال من المؤسسات البنكية تفوق رأسمالها وقد بلغت ما قدره

 ٠٠٠٠٠٠ وأن من بين أسباب الصعوبات التي مرت بها الشركة المفلسة مساهمتها في تموين مشاريع صاحب

 المجمع، أي المطلوب في قضية الحا •

 وحيث لم يحضر المطلوب ولم ييحض قرينة المسؤولية المحمولة عليه بموجب الفصل I12 جديد من

 مش.ت. بأن يثبت وأن الديون المذكورة لم تكن بسبب سوء تصرفه في تسير الشركة وانه بتل ما في
 وسعه من النشاط والعناية في إدارة الشركة ما يينله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزية.

 ومثاله الأحكام الابتدائية ع دقد888 في 09 جوان 2009 وع20هدد في I نوفمبر 2009

 وع&TO5دد في I7 نوفمبر 0209 )لحكام غير منشورة(.

 -#0 حول مفهوم القرينة، تراجع /حكام الفصول 479 وما بعده من م٠/٠ع.
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 ويقد الاطاً معيار مهي موضوعي وفق اجتهاد الحتمة فهي المؤهلة

 لتعميك السير جزاء من عجز الأصول أو تلها وهي الؤهلة للتهريج

 بإعفائه إذا ثبت لديها أت العجز ناتج عن تعطل مركة السوت أ عن

 مزاحمة غير مشروعة أو عن أمر طاعة بموجب الارتفاع غير التوقع

 لأسعار الواد اولية أد تكاليف الإنتاج أد تكاليف التسويق أو غيره •••

 يبقى اخهاً في نهاته التقدير ولا يكوت قاطعا وهو ما جاء بشرع

 الأسباب بالقوك "مع فويل السير تلب عبء الإثبات متى برهن على أنه

 لم يرتكب أنهاء في التصرت وأت الصعوبات الي جابتها الركة تعزك إ
 عوامل خارجة عن سيطرته ••• " )!"(.

 وتفضت في ذلتك محتمة الاستثنات بصفاقس بالقرا عدد 36804 الذكو

 بأنه "لا متنت التفهي من هذه السؤولية إلا إذا أتت أنه بك ما يلزم

 العناية ومعيار ذلك الأب الصالح •• ".

 الفقرة الحانية: انقضاء اجاك بمرود الزمت

 هنده القرينة قابلة للاستبعاد أيضا بمرو الزمن إذ تسقط دعوك سداد

 العجز.مضي تلاث سنوات مت تاريخ مكلم التسوية أو الكم بالتفليس.

 وقدتم المكم بذلك بالقرام الاستئناذه عدد ذ08ا3 بتا يخ 0 جويلية 2010

 عن محكمة الاستثناك بصفاقس.

 وهو أجل تصير يتجانس مع الاجاك القرة لسقوط اجنمة أوما ينزك

 منزلتها، ويستهدف ضمات استقرا وضعية السر إذ لا مكن أت يبقى
 مهددا بالتتبع طواك الة القررة لسقوط دعوك تعمير الزمة ونقا لأمتام

 الفهلك 402 مت م.إ.ع. وبذلك يكوت الترع تطع أيضا مع تطبيت
 تضائي)"( يعتم أت دعوت تسديد العجز ذ الشركات ذات المسؤولية

 ا4- مذكرة شرح أسباب القانون عدش@د لسنة 0209 من العناية ومعيار ذلك الأب الصالح.

 »2 -يف الحقيقة لا تتناول فقه قضاء محكمة التعقيب ونما بعض أحكام قضاة الأصل التي اعتبرت دعوى

 مؤاخذة المسر من أجل سد العجز في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تسقط بالآجال المنصوص
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 عليها بالفصل I24 من مجلة الشركات التجارية المحددة بثلاث سنوات والمقرة للشركات، الخفية الإسم

 وانما تسقط بالأجال الطويلة المقررة بالفصل 042 من م./:ع. إذ طالما أن المشرع لم يضبط أجلا محددا

 وسكت عن ذلك فانه يتعين الرجوع إلى القاعدة العامة في تفعيل الآجال المقررة بأحكام الفصل I5 من

 م./،ج فتكون المدة الموجبة للسقوط في حدود ثلاث سنواب بداية من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه

 وفي كل الحالات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر سنة.

 لقد اعتمدت المحكمة الابتدائية بصفاقس )حكم ابتدائي تجاري د4I5T8 بجاريخ 2 ديسمبر 0201

 صادر عن المكمة الابتدائية بصفاقس غير منشور( هذا السند ثم أنها في حكم أخر,اعتمدت الأجال

 الطويلة أيضا ولكن بأسس مختلفة فقد اعتبرت بحكمها عد 6404 بتاريخ 200T22 )غير منشور(

 أن الأجل المقرر للسقوط في مطالبة مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو أجل طوي يوافق الأجل

 المنصوص عليه بالقصل 042 من م./،ع على اعتبار أن الدعوى هنا تعد في تعمير الذمة لأن المشرع

 بالفصل 12 من مثش.ت حمل المسير مسؤولية العجز تجاه الغير بعبارة •• .أن يكون مسؤولا عن كامل

 ديون الشركة أو عن جزء منها •• :" وهي صيغة توحي بالتعمير الألي للذمة مناط الفصل 042 المذكور

 وقالت في ذلك " غير أنه طى خلاف دعوى المسؤولية التي يثيرها الشركاء ضد الوكيل والتي تسقط

 بمضي ثلاث سنوات فان دعوى سد العجز موضوع الفصل 12I والتي تهدف إلى تعمير ذمة الوكيل

 القانوني أو الفعلي تجاه دائني الشركة وتحميله ضمان خص تلك الديون لم يحدد لها المشرع أجلا خاصا

 للسقوط بما يتجه مع الرجوع لى أحكام القانون العام لدعاوي تعمير الذمة بخصوص تحديد مدة سقوط

 الدعوى أي إلى أحكام الفصل 042 من م./،ع. الذي اقتضى أنه كل دعوى ناشئة عن تعمير لا تسمع بعد

 مضي سنة عدا ما استثنى بعده وما قرره القانون في صور مخصوصة.

 وحيث أن حق القيام بدعوى سد العجز لا يقط تبعا لما تقدم شرحه إلا بعد مضي 15 سنة كاملة من تاريخ
 لشاة الدين بصفة نهائية.

 هذا الحكم تم اقراره واستئنافيا بع8402د بتاريخ /02090)05 عن محكمة الاستئناف بصفاقس

 )غير مشور( والذي لم نقضه تعقييا بع04ا5قد بتاريخ 2 ديسمبر 0209 )يي منشور( وفيه أكدت

 مكمة التعقيب بأنه وفي نطاق توحيد نظام مسوؤلية المسيرين في الشركات يكون من المتجه سب مدة

 التقادم بالسبة للشركات خفية الإسم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة معلقة ذلك باردة المشرع عند

 /صدار القانون عالدد لسنة 29 المؤرخ 61 مارس 0209 وحيث أنه في ما يتعلق بامد التقادم

 وبداية تاريخ انطلاقه فانه ولئن لم يحدد الفصل 12 من مجلة الشركات التجارية الصادر بها القانون

 ع7دد@ لسنة 0200 المؤرخ في 05 نوفمبر 2000 مدة التقادم بالنسبة للدعوى موضوع قضية الحال

 فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة مناط الكتاب الثالث من هذه المجلة على خلاف ما نص عنه

 المشرع صراحة ضلب الفصل 24 في فقرته الأخيرة فيما يتعلق بالشركات الخفية الإسم لما اعتبر أن

 دعوى تسديد عجز الأصول تسقط بثلاث سنوات من تاريخ حكم التفليس فاته في نطاق توحيد نظام

 مسؤولية المسيرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الإسم في صورة توقف الشركة

 عن الدفع بما دى إلى تفليسها يكون من المتجه سحب مدة التقادم وبداية تاريخ انطلاقها بالنسبة للشركات

 خفية الإسم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الإسم لما اعتبر أن دعوى تسديد

 عجز الأصول تسقط بثلاث سنوات من تاريخ حكم التفليس انه في نطاق توحيد نظام مسؤولية المسرين

 في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية ،الإسم في صورة توقف الشركة عن الدفع بما دى
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 الجدودة هي دعوك ث تعمر التمة لا تسقط إلا بمضني شمس عشرة سنة

 أساسه في ذلك لأت الشرع اتنهر على بيات أجلك السقوط في العركة
 خفية اسم قبك تنقيع 16 ماس 2009 وسكت عنها في الركة ذات

 المسؤولية الحدودة.

 يفهم من غلاك الآئكام الي تترتب عن التسوية القضائية والتفليس

 أنها محابة العقاب الدني المالي يتضمت الدعوة إ التزام بأخلاقيات

 حست إدارة المؤسسات، وتسليط جزاء لت خرت القواعد السليمة للتسيير،

 الى تفليسها يكون من المتجه سحب مدة التقادم وبداية تاريخ انطلاقها بالنسبة للشركات خفية الإسم

 على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل الشركة المقضى بتفليسها موضوع قضية الحال ولا ادل

 على ذلك من استئناسنا بمداولات مجلس النواب المنعقدة بجلسة 0 مارس 0209 ويما تضمنه من

 شرح للأسباب في ما يخص مشروع القانون في تعديل بعض أحكام مجلة الشركات التجارية واتمامها

 وهو الذي آل إلى صدور القانون عش@دد لسنة 0209 المؤرخ في 16 مارس 2009 )المنشور

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع دد22 بتاريخ 17 مارس 0209 والذي بصدوره رفع

 الالتباس عن الفصل 12 من تلك المجلة من خلال اضافة فقرة أخيرة به تضمن أن هذه الدعوى تسقط

 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس )الملاحظ أن محكمة التعقيب

 عللت رأيها باختيار منطقي وبحثت له عن أساس في القانون الجديد لستة 2009 وكاني بها تفسر

 وتبحث عن مخرج قانوني لما سبق من وضعيات بما لحقه من تدخل تشريعي ففسرت سابق من
 القانون بما لحقه من تعديل(.

 المهم في هذا التنقيح أن المشرع وشعورا منه بانه لا يمكن لمسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن

 ينقى تحت طائلة التتبع لسد العجز مدة خمسة عشر سنة تدخل وضبط مدة مضي الأجال لرفع دعوى سد

 العجز وجعلها في ثلاث سنوات لدى مختلف الشركات التجارية سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو

 شركة خفية الإسم.

 وهو ما نصت عليه أحكام الفصول 12I و42 و42 من مشت. وبذلك انهى المشرع الاجتهاد القضائي

 في بيان أجال السقوط وأصيح بذك أجلا موحدا لدى مخلف الشركات التجارية )تراجع في ذلك أحكام

 6I 12 و452 من مشت. كما وقع تنقيحه بالقانون عش@دد 6 لسنة 209 المؤرخ فيI الفصول

 مارس 020 والفصل 2l4 من نفس المجلة( وهو اختيار وجيه باعتباره لا يجعل المسير تحت طائلة

 المسالة لمدة طويلة من جهة ومن أخرى فهو يضع حدا للنقض البادي في /حكام الفصل 12 من م،ش،ت

 ويرفع الالتباس في تأويل مقتضياته.

 لن دعوى المسؤولية تجسمت تطبيقيا وتم تفعيلها حتى لا تكون إجراءات التسوية مجالا للتقصي دون تحمل

 المسؤوليات فوضعية المؤسسة أو الشركة لا تهم مساهميها ومسيرها فقط وإنما تهم " اقتصاديا وماليا

 واجتماعيا أساسه الشفافية الموسعة والتشديد في الضمان.
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 فهو لا يؤاخذ جزائيا نقط، وإما أيضا مدنيا بتحميله واجب تسديد العجز

 والتحجر عليه الحاكة في المياة العامة الاتتهادية.
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